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 ملخص

أضحى الإفلاس العابر للحدود من الموضوعات الهامة جرّاء التطوّرات الاقتصادیة والتجاریة التي 
یشهدها العالم. وأصبح التاجر قادرًا على تملّك أكثر من محلّ تجاري في أكثر من دولة. ویثور في مجال 

ري واختلافه عن محلّ إقامة التاجر أو موطنه القانون الدولي الخاص ما یُسمّى بــــ الموطن التجا
الأصلي. وقد أفرز هذا الأمر توسّعًا في الأنشطة التّجاریة للشركات فنشأت بِمُوجبه الشركات القابضة 

 بصورة كبیرة داخل الدول.
من خلال التطرّق أولاًّ إلى طبیعة حكم الإفلاس  عبرالحدودیُعالج هذا البحث موضوع الإفلاس 

في النّظر أخیراً في لإفلاس في كلّ من الأردن وقطر، و شكالیة تنفیذ حكم اإوالبحث ثانیًا في ومبادئه، 
كفاءة أنظمة الإفلاس في كلتا الدولتین (الأردن وقطر) على معالجة حالات تعثر التاجر مدى قدرة و 

ي بشكل فعال ستئناف أعماله التجاریة من جهة، أو تصفیة نشاطة التجار وتمكینه من النهوض مجددًا لا
 یضمن مصلحة كل من المدین التاجر ودائنیه من جهة أخرى.
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Abstract 
Cross-border insolvency has become an important topic as a result of major 

economic and commercial developments taking place in the world. This is 
especially the case where the merchant (whether an individual or a company) is 
able to have more than one place of work in numerous countries. This is often 
referred to within private international law as ‘commercial domicile’ and it 
differs from the merchant's place of residence or place of origin. Furthermore, 
commercial activities for companies have expanded significantly, in relation to 
their activity and business, resulting in the establishment of holding companies 
within the state.  

This research examines specific areas within the subject of cross-border 
insolvency by focusing on the nature and principles of the rule of insolvency as 
well as exploring the problems relating to the implementation of insolvency 
rules within both Jordan and Qatar in light of the UNCITRAL model law for 
international company insolvency.  
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 المقدمة:
في والشدة تتمیّز إجراءاته بالتّعقید، وتكتسب آثاره طابع القسوة فلاس نظامًا تجاری�ا قدیمًا، و یُعتبر الإ
التشریعات القانونیّة الوطنیّة معالجة بعض سلبیاته، إلاّ أنّه  معظم. وعلیه، فقد حاولت مواضع عدیدة

ا أنّ قواعد نظام الإفلاس في القوانین الوطنیة تطبق ها ید التشریع بعد. وبملْ ظلّت مسائل شائكة لم تط
في حال التوقف عن دفع الدیون المترتبة عن نشاطه  اً أم معنوی اً طبیعی اً على المدین سواء أكان شخص

التجاري داخل حدود دولة جنسیته التي ینتمي إلیها، أو الدولة التي بها موطنه التجاري، فلا یوجد 
سواء كان  –تساع نطاق التجارة على مستوى دولي أصبح بالإمكان للتاجر اصعوبات حول ذلك. إلا أن 

تملّك متجرین: أحدهما في دولته الأصلیة، والثاني في الدولة التي یقیم فیها.  -شخصًا طبیعیّا أو معنویّا
ة لكلّ ذلك ظهر في مجال القانون الدولي الخاص ما یُسمّى بـ الموطن التجاري واختلافه عن محلّ إقام

التاجر أو موطنه الأصلي. كما اتّسع نِطاق النشاطات التجاریة بالنسبة للشركات خاصة تلك التي یتعلّق 
حال  فإنه في نشاطها أو غرضها بعمل تجاري، فنشأت الشركات مُتعدّدة الجنسیات بصورة كبیرة. وعلیه،

ظل دولي في ت ذات طابع ننا سنكون أمام إجراءات إفلاس متعددة العلاقاإالتوقف عن دفع الدیون، ف
نظام دولي ملزم ومُوحّد یُنظّم جمیع دعاوى الإفلاس في مثل هذه العلاقات وما تقتضیة من  عدم وجود
 . تتباین وإجراءات القانون الوطني إجراءات

حدود الدولة الواحدة،  موضوع هذه الدراسة یتأتّى من اتّساع نطاق النشاط التجاري لیتجاوز إنّ أهمیّة
التاجر بفتح العدید من المحلات التجاریة بدول مختلفة، أو تأسیس شركة معینة في موطن مَا بفروع  یامقِ و 

لها في عدّة دول من العالم، ثم یتوقّف ذلك التاجر عن دفع دیونه التجاریة داخل إحدى الدول ویصدر 
ودة فیها. والأمر ذاته بشأنه حكم قضائي بشهر إفلاسه فیها، ممّا یترتب علیه الرجوع إلى أمواله الموج

 ینطبق على الشركات التجاریة التي تمتلك فروعًا في دول أخرى. 
وممّا لا شكّ فیه أنّ أثر حكم شهر إفلاس التاجر یكتَسِبُ من الأهمیة الشيء الكثیر، خاصة إذا 

كلّ ما  تعلّق الأمر بتنفیذه خارج الدولة التي صدر عن قضائها ذلك الحكم القضائي بشهر الإفلاس. إنّ 
سبق یطرحُ جملة من الاشكالیّات لعلّ أهمّها تلك المتعلّقة بما إذا كان حكم الإفلاس له أثر مباشر: 

أم یجب اتبّاع إجراءات أخرى لكي یكتسب  ینفذ مباشرة في الدولة الثانیة، بمعنى هل أنّ هذا الحكم
التي صدر فیها ممّا یستوجب إعادة  صیغته التنفیذیة. وقد لا یكون لِحُكم الإفلاس أيّ أثر خارج الدولة

 .بالنسبة لأمواله الموجودة فیها الحكم بإفلاس نفس الشخص مرّة أخرى في الدولة الثانیة
إنّ موضوع الإفلاس العابر للحدود یطرح العدید من الإشكالیات خاصة إذا تعلّق تنفیذ حكم الإفلاس 

لإفلاس أثر قانونيّ خارج الدولة التي صدر فیها؟ في دولة أخرى، إذ تثور التساؤلات التالیة: هل لحكم ا
 . فإذا كانت الإجابة بنعم، فكیف یتمّ تنفیذ هذا الحكم؟ وما هي حجیته؟
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سنحاول في هذا البحث الإجابة على هذه التساؤلات بالتطرّق إلى موضوع الإفلاس العابر للحدود، 
أصدرته، ونُوضّح كذلك موقف القانون  أي النظر في حُجیّة أو أثر حُكم الإفلاس خارج الدولة التي

والقضاء من هذه الفكرة في كلّ من الأردن وقطر، و نُبیّن كذلك كیفیّة تنفیذ حكم الإفلاس على أموال 
 في الدولة المراد تنفیذ الحكم فیها.   -سواء كان شخصًا طبیعیّا أو معنویّا –التاجر

.  فالمنهج الوصفي والتّحلیليلمنهجین الوصفي إنّ استعراض المسائل السابقة اقتضى منّا الأخذ با
التي تحكم العلاقات بین الدول فیما یخص إجراءات تنفیذ  اقتضاه التطرّق لمبادئ الإفلاس والاتفاقیات

ردني لكل من قانون التجارة الأ حكم شهر الإفلاس، والمنهج التحلیلي استوجبه تحلیل النصوص القانونیة
وقواعد  ردني وقانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري.حكام الاجنبیة الأقانون تنفیذ الأو والقطري، 

 الاتفاقیات المبرمة بهذا الشأن، وكذلك التعلیق على أحكام كل من القضاء الأردني والقطري إن وجدت.
على ما سبق، سنقوم بتقسیم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث رئیسیة وخاتمة. نخصّص أولاهما  وبناءً 

ر في طبیعة حكم الإفلاس والمبادئ التي تحكمه وإجراءات تنفیذه. أمّا المبحث الثاني فسنهتمّ فیه في للنظ
أو خارجهما، وفي مرحلة ثانیة سنبیّن أثر  الأردن وقطرمرحلة أولى بإشكالیة تنفیذ حكم الإفلاس داخل 

وبیان مدى كفاءة النموذجي رال الأونیستتنفیذ هذا الحكم وحُجیته. وخصّصنا المبحث الثالث لدراسة قانون 
وخصصنا الخاتمة (التعثر).  تسویة حالات الإعسارنظام الإفلاس في التشریعین القطري والأردني في 

 لاستعراض أهمّ النتائج والتوصیات التي خلصت إلیها الدراسة.  
 طبیعة حكم الإفلاس :المبحث الأول

واء أكان شخصًا طبیعی�ا أم معنوی�ا لا ینشأ إلاّ یكون لحكم الإفلاس أثر منشئ، لأنّ مركز المفلس س
بعد صدور الحكم بإفلاسه ونظرًا للآثار القانونیة التي یرتبّها حكم الإفلاس، فإنّه یكون له حجیة مطلقة 
تتجاوز أطراف دعوى الإفلاس. وعلیه، تأتي أهمیة البحث في مسألة طبیعة حكم الإفلاس فیما إذا كان 

ونظرًا للآثار التي یُرتبّها حكم  .)١(شفًا، لما لذلك من أهمیة للحقوق والمراكز القانونیةالحكم منشئًا أم كا
الإفلاس نلحظ وُجود مبدأین أساسیین یحكمان طبیعته ویرتبطان ارتباطًا مباشرًا بها، وهما: مبدأ وحدة 

 الإفلاس، واللذین سنبحثهما ضمن مطلبین. ومبدأ إقلیمیةالإفلاس، 
 مبدأ وحدة الإفلاس :المطلب الأول

بمُجرّد شهر التاجر إفلاسه بحكم قضائي، یمتدّ حكم الإفلاس لیشمل جمیع أمواله، وبالتالي ینتظم 
جمیع الدائنین في إجراءات التفلیسة الواحدة. فحُكم الإفلاس هو مركز قانوني یوضع فیه التاجر، و یُعدّ 

                                                 
. والحكم المنشىء لا یرتب آثاره ٢٣، ص٢٠٠٤د. طلعت محمد دویدار: الطعن في حكم الإفلاس، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  )١(

الاوراق  –صول القانون التجاري إلا من تاریخ صدوره، أما آثار الأحكام الكاشفة فترتد إلى ما قبل ذلك. أنظر أیضًا د. مصطفى كمال طه، أ
 .٣٧٣بدون تاریخ، ص  -التجاریة والإفلاس، الدار الجامعیة، بیروت 
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رة والمستقبلیة، ویجب على كلّ دائن التقدّم إلى وكیل بِمُوجبه مُفلِسًا للكافة، ویتناول جمیع أمواله الحاض
، و علیه لا یجوز شهر إفلاس ذات )٣(. فالأصل في الإفلاس الوحدة)٢(للمُطالبة بحقوقه )١(التفلیسة

. فطالما التفلیسة باقیة لم تحل، فلكلّ دائن أن یتدخّل في )٤(التاجر أكثر من مرة واحدة في ذات الوقت
ماج دینه ضمن خصومها والاشتراك في توزیع أموالها. وبما أنّ الذمة المالیة واحدة لا إجراءاتها ویطلب إد

یتصور أن یفلس الشخص إلاّ مرة  بأجمعها؛ فلاتتجزأ، وأنّ الإفلاس بمثابة حجز شامل یقع على الذمة 
 . ویترتّب على مبدأ وحدة الإفلاس عدّة آثار من أهمها: )٥(واحدة في ذات الوقت

 محكمة واحدة تختص بالنّظر في قضایا الإفلاس والمسائل الناشئة عنه، فوفقًا للقانون لا توجد إلاّ  -
الأردني تُعهد إلى محكمة البدایة باعتبارها المحكمة المختصّة بشهر حكم الإفلاس لأنّه یقع في 

ن من أمّا بالنسبة للمسائل الناشئة عن التفلیسة ذاتها فتكو  .)٦(دائرتها المركز الرئیسي للتاجر
قانون  من ٣١٧من المادة  ٤كّدته الفقرة اختصاص المحكمة التي شهرت حكم الإفلاس، وهذا ما أ

                                                 
 من قانون التجارة القطري (مدیر التفلیسة).  ٦٧٦یطلق علیه في المادة  )١(

موال المدین جمیعها الحاضرة یرى د. علي جمال الدین عوض بأن "حكم شهر الإفلاس حجة على الكافة، ویعتبر بمثابة حجز عام على أ )٢(
والمستقبلیة، وینصب على ذمته كلها، مادام المدین لیس له إلا ذمة واحدة یغطیها الإفلاس، فلا یمكن تفلیسه في نفس الوقت إلا مرة 

البة بشهر إفلاسه طالما یمكن المط بحقوقهم، ولاعلى كل دائینه التقدم فیها للمطالبة  حل، فإنواحدة، وبما أن التفلیسة قائمة لم تنتهي إلى 
أن التفلیسة الأولى قائمة، وإلا تزاحمت التفلیسات على ذمة واحدة، وهو أمر غیر متصور. وهذا هو معنى مبدأ وحدة التفلیسة .... ومع 

ة بمعنى أنه لا لأن قواعد الإفلاس اقلیمی مستقلة،ذلك، فإن لهذه القاعدة استثناءات أهمها أنه یمكن تفلیس التاجر في عدة دول بأحكام 
على جمال الدین عوض، الإفلاس في قانون التجارة  تفصیلا: د.یحتج بالحكم الصادر بالإفلاس خارج الدولة التي صدر فیها". انظر 

 .١٢٩ص  ١٢١ ،٢٠٠٠الجدید، دار النهضة العربیة، 

یؤدي إلى عدم وجود أي أثر لحكم الإفلاس خارج حدود یرى البعض أن كل جزء من أمول المدین یشكل ذمة مالیة مستقلة، وبالتالي فإن هذا  )٣(
العدد  الدولة التي أصدرته. انظر أكثر تفصیلاً د. عبدالمنعم محمد زمزم، الإفلاس التجاري بین الاقلیمیة والعالمیة، مجلة الشریعة والقانون،

 ، ص. ٢٠١١ینایر  ٤٥

، كذلك: د. هاني دویدار: الأوراق ١١٨مي، الإسكندریة، دون سنة نشر، صد. عبد الحمید الشواربي: الإفلاس، دار المعارف، ودار سا )٤(
هناك مبررات لا یمكن اغفالها في نظریة وحدة الإفلاس،  .٣٣٦، ص٢٠٠٦التجاریة والإفلاس، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

. تتفق مع طبیعة ٣النظریة مع مبدأ وحدة الذمة المالیة. . اتفاق هذه ٢ الدائنین.. تحقیق المساواة بین ١ویمكن تلخیصها في ما یلي: 
الإفلاس والآثار التي یرتبها وذلك لأن طبیعة الإفلاس تقتضي حصر أموال المدین لسداد حقوق الدائنین، وبالتالي فإنه من غیر المعقول 

تفصیلاً د. عبدالمنعم  أكثرها حكم الإفلاس. انظر أن لا یتم التنفیذ على أموال المدین الموجودة في دولة أخرى غیر الدولة التي صدر فی
 .٣٣٣، ص ٢٠١١ینایر  ٤٥محمد زمزم، الإفلاس التجاري بین الاقلیمیة والعالمیة، مجلة الشریعة والقانون، العدد 

 .  ١١٨د. عبد الحمید الشواربي: المرجع السابق، ص )٥(

الإفلاس بحكم من محكمة البدایة التي یوجد في منطقتها  یشهر-١على أن    ٦٦ لسنة ١٢من قانون التجارة الأردني رقم  ٣١٧نصت المادة  )٦(
) أجاز في حالات محددة حصرًا كما لو أغلق التاجر ٣١٩/٣المركز الرئیسي للمؤسسة التجاریة. ومع ذلك فإن المشرع الأردني في المادة (

دعوة الخصوم.   المذاكرة ودونن إصدار الحكم عن المحكمة في غرفة مخزنه وهرب أو أخفى قسمًا هامًا من موجوداته، فحینئذ یحق للدائنی
وفي هذا الصدد أشارت محكمة التمییز الأردنیة في قرار لها بأن: (تعتبر محكمة بدایة العقبة مختصة بنظر طلب إشهار الإفلاس إذا أشهر 

من قانون التجارة الأردني  )١/٣١٧ة وذلك وفقا لنص المادة الإفلاس في المركز الرئیس للمؤسسة التجاریة التي توجد في منطقة هذه المحكم
 www.qistas.com، موقع قسطاس الإلكتروني الإلكتروني. انظر: ٢٠١٣بتاریخ  ٣٢٨/٢٠١٣.  تمییز حقوق رقم ١٩٦٦لسنة  ١٢رقم 
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المحكمة التي شهرت الإفلاس تكون حیث نصّت على أنّ " )١(١٩٦٦لسنة  ١٢التجارة الأردني رقم 
مر وهذا الأ .ذات اختصاص لرؤیة جمیع الدعاوى التي یكون منشأها القواعد المختصة بالإفلاس"

 المركز منطقتها في یوجد التي محكمة البدایة أكّدته أیضا محكمة التمییز الأردنیة بقولها: "تعتبر

 تكون التي الدعاوى جمیع رؤیة في والاختصاص الصلاحیة صاحبة التجاریة للمؤسسة الرئیسي

 . )٢(التجارة" قانون من  317المادة لأحكام وفقا وذلك بالإفلاس المختصة القواعد منشؤها
أمّا بالنسبة للمشرع القطري فإنّه لم یتعرّض إلى تحدید المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس في قانون 
التجارة القطري، بالرغم من تنظیمه لأحكام الإفلاس في الفصل الأول من الباب السادس في القانون 

نصّت  )٣(١٩٩٠لسنة  ١٣رقم من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري  ٢٤ذاته، إلاّ أنّ المادة 
.  وبهذا الخصوص، نرى أنّه كان )٤(على أنّ المحكمة الابتدائیة هي الجهة المختصّة بدعاوى الإفلاس

من الأفضل أن ینصّ المشرع القطري على اختصاص المحكمة الابتدائیة بالنّظر في قضایا شهر 
 . )٥(لعربیةالتشریعات ابعض الإفلاس في قانون التجارة القطري على غرار 

                                                 
 . ٣٠/٣/١٩٦٦، بتاریخ ١٩١٠ الرسمیة رقمعدد الجریدة  من ٤٧٢ في الصفحةتم نشر هذا القانون  )١(

 www.qistas.com، موقع قسطاس الإلكتروني الإلكتروني. انظر: ٢٠١٥بتاریخ  ٣٢٣٥/٢٠١٤تمییز حقوق رقم  )٢(

 . ١/١/١٩٩٠، بتاریخ ١٣من عدد الجریدة الرسمیة  ٢٩٧٦تم نشر هذا القانون من الصفحة  )٣(

على أن "تختص المحكمة الابتدائیة مشكلة من ثلاثة  ١٩٩٠لسنة  ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري رقم  ٢٤نصت المادة  )٤(
 بالحكم ابتدائیاً في الدعاوى...............» المحكمة الكلیة«قضاة، ویشار إلیها بـ 

وتختص وحدها دون غیرها بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ودعاوى الحیازة وغیر ذلك من الدعاوى التي ینص 
 اختصاصها بها بغض النظر عن قیمتها".    القانون على

تختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائیة التي یقع في دائرتها  ١٩٩٩لسنة  ١٧من قانون التجارة المصري رقم  ١ فقرة ٥٥٩نصت المادة  )٥(
 ٧إقامته المعتادة". نصت المادة موطن تجاري للمدین. فإذا لم یكن له موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي یقع في دائرتها محل 

على أن "تختص المحكمة الكبرى بشهر الإفلاس كما تختص بنظر  ١٩٨٧لسنة  ١١من قانون الإفلاس والصلح الواقي منه البحریني رقم 
ل فیها یقتضي كل دعوى تنشأ عن التفلیسة. وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفلیسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفص

 ٥٦٣ تطبیق أحكام الإفلاس. ولا تعتبر من أعمال الإدارة الدعاوى الناشئة عن الدیون التي للتفلیسة على الغیر أو للغیر علیها". نصت المادة
ن المدین على أن "تختص بشهر الإفلاس المحكمة الكلیة التي یقع في دائرتها موط ١٩٨٠لسنة  ٦٨من قانون التجارة الكویتي رقم  ١ فقرة

من  ١فقرة  ٦٥٣= كانت المحكمة المختصة هي التي وقف عن الدفع في دائرتها.  نصت المادة موطن تجاريالتجاري، فإذا لم یكن له 
بقولها " تختص بإشهار الإفلاس المحكمة المدنیة الكائن في دائرة اختصاصها  ١٩٩٣لسنة  ١٨قانون المعاملات التجاریة الاماراتي رقم 

جاري للمدین فإذا تعددت المحال كان الاختصاص لمحكمة المركز الرئیسي، وإذا اعتزل التاجر التجارة كان الاختصاص لمحكمة المحل الت
 ١فقرة  ٤٤٤محل إقامته في الدولة وإن لم یكن له محل إقامة انعقد الاختصاص لمحكمة المكان الذي توقف فیه عن الدفع". نصت المادة 

"یشهر الإفلاس بحكم من محكمة البدایة المدنیة التي یوجد في منطقتها المركز الرئیسي  ٢٠٠٦لسنة  ٣٣رقم  من قانون التجارة السوري
 لأعمال المدین

بقولها "في الصلاحیة تختص بشهر إفلاس التاجر المحكمة الابتدائیة التي یقع  ١٩٥٣من القانون التجاري اللیبي لسنة  ٧٣٨نصت المادة 
لرئیسي. والتاجر الذي یقع مقر عمله الرئیسي في الخارج، یجوز شهر إفلاسه في المملكة اللیبیة حتى ولو شهر في دائرتها مقر نشاطه ا

 إفلاسه في الخارج، وذلك مع مراعاة مقتضیات الاتفاقات الدولیة".
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كأن یكون للتاجر  -مختصة  ابتدائیة محكمة من أكثر أمام الإفلاس شهر طلبات وفي حال تعدّدت
كانت كلّ محكمة یقع فیها المركز الرئیسي مختصة في النظر في الدعوى، غیر  -أكثر من محلّ رئیسي

جب أن تمتنع الأخرى أنه لا یجوز أن یصدر إلاّ حكم قضائي واحد بالإفلاس، فإن أصدرته إحداها، ی
عن الفصل في الدعاوى المرفوعة أمامها. ویكون الحلّ كذلك إذا قام تاجر جملة بفتح فروع مستقلة عن 

من قانون التجارة الأردني التي نصّت على  ٣١٧) من المادة ٣، وهذا ما أكدته الفقرة ()١(بعضها
 ه یصار إلى تعیین مرجع". أنه:"وإذا قضت عدّة محاكم في آن واحد بشهر إفلاس التاجر نفس

إذا أشهر إفلاس التاجر ثم أذن له بمباشرة تجارة جدیدة، فإنّه لا یجوز شهر إفلاسه مرّة أخرى. إنّ  -
القراءة المُتمعّنة لنصوص قانون التجارة الأردني الناظمة لأحكام الإفلاس تفید بأنّ المشرع الأردني 

 )٢(من قانون التجارة القطري ٢٠ي أشار في المادة لم یعالج هذه الحالة، بعكس المشرع القطري الذ
إلى أنّ التاجر عندما یشهر إفلاسه في السنة الأولى من ممارسة التجارة یُمكنه ممارسة التجارة مرّة 

 .)٣(أخرى إذا رُدّ له اعتباره
اء ، یمكننا القول إنّ توقّف التاجر عن دفع دیونه من جدید قبل انتهتأسیسًا على ما تقدّم ذكره

التفلیسة الأولى یترتّب علیه عدم جواز شهر إفلاسه مرة أخرى، بل یشترك الدائنون الجدد في التفلیسة 
القائمة. وبالمثل إذا أقفلت التفلیسة الأولى بسبب عدم كفایة أموالها وباشر المفلس تجارة جدیدة وتوقّف 

الأولى لا تزال قائمة وإن كانت  عن الدفع مرة أخرى، فلا یجوز شهر إفلاسه مرة أخرى، لأن التفلیسة
. ونفس الحكم في حال إذا انتهت بالصلح وتخلف عن أداء الأقساط )٤(أقفلت بسبب عدم كفایة أموالها

المتفق علیها، فلا یجوز إشهار إفلاسه من جدید إنّما للدائنین طلب فسخ الصلح وإعادة فتح التفلیسة. أما 
لاسه، كان لدائني التفلیسة الأولى الاشتراك في التفلیسة الثانیة، فإإذا عقد دیون جدیدة بعد الصلح وأشهر 

 .)٥(إلاّ إذا انتهت التفلیسة الأولى نهائیا أو إذا انتهت بالاتحاد وظلت أجزاء من الدیون غیر مدفوعة
 

                                                 
 .١١٩د. عبد الحمید الشواربي: المرجع السابق، ص )١(

 . ١٣/١١/٢٠٠٦، بتاریخ ١٠من عدد الجریدة الرسمیة  وما بعدها ٢٨١الصفحة تم نشر هذا القانون من  )٢(

 إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة مالم یرد له اعتباره. أشهرمن قانون التجارة القطري لا یجوز للتاجر الذي  ٢٠وفقا لنص المادة  )٣(

 وما بعدها.  ١٥٣ص  ،٢٠٠٨القاهرة، سمیحة القلیوبي، "أحكام الإفلاس"، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى،  )٤(

ي إذا زاول تجارة جدیدة حال قیام التفلیسة وتوقف عن دفع دیون تجارته الجدیدة لا یتم شهر إفلاسه مرة أخرى، بل یشترك الدائنون الجدد ف )٥(
فإنه یجوز للدائنین الجدد طلب شهر  التفلیسة القائمة، ولكن إن انقضت التفلیسة الأولى بصفة نهائیة وزاول التاجر أعمال تجاریة جدیدة،

. راجع أیضًا: محمود ٣٣٦إفلاس المدین مرة أخرى إذا توقف عن دفع دیونه التجاریة الجدیدة. أنظر: هاني دویدار: المرجع السابق، ص
 ومحمد علیانلالات ، اقتبسه محمد ه١٠٧، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص الإفلاس-التجاریةقانون المعاملات  ،٢٠٠٨بریري، مختار 

)، ١٥( والقانون، العددالعزام، "النظام القانوني لصدور حكم بشهر الإفلاس في القانون الأردني مقارنة مع القانون المصري"، دفتر السیاسة 
 . ٢٠١٦جوان، 
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 مبدأ إقلیمیة الإفلاس: المطلب الثاني
لا ینتج أثره إلاّ أن حكم الإفلاس  )٢(راء الفقهاءآوالاتجاه الغالب من  )١(المستقر في أحكام القضاء

في حدود الدولة التي صدر الحكم فیها، ومؤدّى ذلك أنّ إجراءات التفلیسة لا تشمل إلا أموال المفلس 
 الموجودة في هذه الدولة، ولا تمتدّ إلى أمواله الموجودة في دولة أخرى. 

، )٣(لیمیة الإفلاس ولیس بدُولیّتهأخذت بمبدإ إق -كالأردن وقطر مثلا  -من الدول  ورغم أنّ كثیرا
لتاجر بتهریب أمواله خارج وُجود بعض السلبیات لهذا المبدإ مثل إمكانیة قیام ا )٤(فإنّه ثمّة  من یرى

، مع قیامه في بعض الأحیان بتأسیس عملٍ تجاري� في الدولة التي قام بتحویل الأموال إلیها، الدولة
الغیر دون علمهم بحقیقة كونه مُفلسا في بلد آخر. ورغم هذه وقیامه بعد ذلك بمعاملات تجاریة مع 

یذهب إلى وجود بعض الإیجابیات لتطبیق هذا المبدإ ومثالها أن  )٥(في الفقه اً السلبیة إلاّ أنّ هناك رأی
المحاكم الوطنیة أكثر قدرة على معرفة الوضع المالي للتاجر من جهة، وقدرتها على القیام بإجراءات 

                                                 
مت على أن دعوى إفلاس الشركة المستأنف ضدها قد أقی" ٢٠٠٩لسنة  ٢٩٩الطعن رقم  –قضت محكمة النقض المصریة  )١(

سند من توقف مكتب التمثیل التابع لها في مصر عن سداد المبلغ المستحق للمستأنفة الذي قضى به الحكم الصادر في 
ق القاهرة بما ینبئ عن اضطراب مركزه المالي، والذي أوضحت أسبابه المرتبطة بمنطوق ١١١الاستئناف رقم ...... لسنة 

من قرار وزیر  ١٣بشأن شركات المساهمة، والمادة  ١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون رقم  ١٦٥قضائه استنادًا إلى أحكام المادتین 
، وما ثبت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة ١٩٥٥لسنة  ١٢٧الصحة بتنظیم المكاتب العلمیة نفاذًا لأحكام القانون رقم 

شركة مصریة تتمتع بشخصیة اعتباریة  فیها ومحاضر أعمال الخبرة أن المكتب العلمي للشركة المستأنف ضدها في مصر
مستقلة عنها، وأن هذا المكتب یعد فرعا لها بمصر وقضى بإلزامها بالمبلغ الذي أقیمت به دعوى الإفلاس، بما كان یتعین أن 
یقتصر نطاق اختصاص المحاكم المصریة بنظر دعوى شهر الإفلاس على الفرع الكائن بمصر والذي یتمتع بشخصیة اعتباریة 

قلة أخذا بحجیة ذلك الحكم الذي صدر بین ذات الخصوم، وكان ما قضى به أساسا لهذه الدعوى دون أن یمتد هذا مست
الاختصاص إلى شهر إفلاس الشركة الأجنبیة المستأنف علیها التي یقع مركز إدارتها ونشاطها الرئیسي في دولة أجنبیة، وكان 

قرار لمحكمة التمییز اللبنانیة، مذكور لدى:  إنه یتعین تأییده. أنظر أیضاالحكم المستأنف لم یخالف في قضائه هذا النظر ف
 .٣٣٧هاني دویدار: المرجع السابق، ص

سعید یوسف البستناني، ""أحكام الإفلاس والصلح الواقي في التشریعات العربیة"، منشورات الحلبي، بیروت، الطبعة الأولى،   )٢(
م صبري الارناؤوط، تنازع القوانین في الإفلاس: دراسة مقارنة، مجلة المنارة للبحوث . انظر أیضًا: د. ابراهی١٢٢، ص. ٢٠٠٧

. راجع أیضًا: الیاس ناصیف، الكامل (الموسوعة التجاریة الشاملة في الإفلاس)، ١٢٠، ص ٢٠١٠الأردن،  –والدراسات 
، العقود التجاریة، الإفلاس-التجاري . راجع أیضًا: محمد السید الفقي، " القانون١٤٥، ص١٩٩٩عویدات للنشر، بیروت، 

 .٥٨، ص ٢٠٠٤عملیات البنوك، منشورات الحلبي، بیروت، 

 . ١٢٢راجع: سعید یوسف البستناني، مرجع سابق، ص  )٣(

انظر: بسمة محمد نوري كاظم البكري، مدى فاعلیة قواعد الاختصاص القضائي الدولي في حل قضایا الإفلاس عبر الحدود:  )٤(
 . ١٥، ص ٢٠١٤المغرب،  -لیة في القانون العراقي والقانون الأردني، مجلة الفقه والقانون دراسة تحلی

 .١٢٢. انظر أیضًا: سعید یوسف البستناني، مرجع سابق، ص ١٤٥انظر: الیاس ناصیف، مرجع سابق، ص  )٥(
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یكون عرضة للإفلاس في سهولة ویسر من جهة أخرى. وعلیه، فإنّ التاجر یحمي نفسه من أن التفلیسة ب
السلبیّات المذكورة سابقا فیما یتّصل بمبدإ الإقلیمیّة، إلاّ أننا لاَ نُشاطر برُغم وعینا المسبق بلد آخر. و 

الجة هذه السلبیات من الغیر بضرورة الاستعاضة عن هذا المبدإ لسبب بسیط مفاده إمكانیّة القیام بمع
 خلال تدخّل التشریعات الوطنیة بصیاغة نصوص قانونیّة تعالج مسألة تهریب الأموال إلى الخارج.

كما یجوز أیضا شهر إفلاس التاجر الأجنبي إذا كان یزاول نشاطه في بلد، أو كان له فیه فرع أو 
موجودة في هذا البلد. وإذا تمّ إشهار  وكالة؛ إلاّ أنّ أثر الإفلاس یقتصر فقط على الأموال التي تكون

. كما یجوز إشهار إفلاس التاجر )١(إفلاس التاجر في الخارج، فإن حكم الإفلاس لا یسري داخل هذا البلد
أكثر من مرّة في دول مختلفة وفي وقت واحد، ذلك أنّ كل دولة تعقد الاختصاص لمحاكمها بشهر 

من الآثار المترتبّة على تعدّد تفلیسات التاجر أنه اریة فیها. و زاولون الأعمال التجإفلاس التجار الذین ی
یجوز لدائنیه التقدّم في أيّ من هذه التفلیسات، ولا یشترط للاشتراك في التفلیسة أن یكون الدین قد نشأ 
في أحد البلدان، مع مراعاة أمر كون محاكم هذا البلد لا تشهر إفلاس التجار إلاّ إذا توقّفوا عن دفع 

. وتجدر الإشارة في هذا المقام، إلى أنّ الدول )٢(ونهم الناشئة نظیر مُزاولة أعمال تجاریة في ذلك البلددی
عادة ما تبُرم فیما بینها اتفاقیّات ثنائیة تجیز بموجبها تذییل أحكام الإفلاس الصادرة في الدولة الأخرى 

إنّ الحكمة من إبرام مثل هذه  .)٣(لأولىبالصیغة التنفیذیة لتشمل أموال التاجر الموجودة في الدولة ا
الاتفاقات هو التقلیل من التعارض الناشئ من تعدّد التفلیسات، وتضییق الخروج عن مبدإ وحدة الإفلاس، 

 .)٤(والتقلیل من تعدد التفلیسات على تاجر واحد
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١٤٧راجع: الیاس ناصیف، مرجع سابق، ص  )١(

 .٣٣٧راجع: هاني دویدار: مرجع سابق، ص )٢(

إلا أنه یراعى أن یكون موضوع الاتفاقیة متعلقا بمواد الإفلاس، ولیس مقصورا على تبادل تنفیذ الأحكام المقررة  )٣(
. انظر أیضًا: سعید یوسف ٣٣٨للحقوق في المواد المدنیة والتجاریة. أنظر هاني دویدار: المرجع السابق، ص

 . ١٢٣البستناني، مرجع سابق، ص 

فلاس لا یتعدى حدود الدولة لیمتد أثره إلى دولة أخرى. د. مفیدة سویدان: الإفلاس والصلح الواقي، لأن مبدأ وحدة الإ )٤(
حزیران بین فرنسا وسویسرا  ١٥في  ١٨٧٩. ومن المعاهدات، التي عقدت في عام ٩، ص١٩٩١الجزء الأول، اربد

 . ١٩٢٠حزیران  ٣وایطالیا في ، والمعاهدة المعقودة بین فرنسا ١٨٨٩تموز ٨وأخرى بین فرنسا وبلجیكا في 
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 تنفیذ حكم الإفلاس: المبحث الثاني
ن قابلا للطعن فیه بالاعتراض أو الاستئناف. إلاّ أنّ  وإن كا )١(یكون حكم الإفلاس معجل النفاذ

الإشكالیة التي تثور عندما یراد تنفیذ حكم الإفلاس خارج الدولة التي أصدرت محاكمها ذلك الحكم تتمثّل 
في أثر حكم الإفلاس خارج الدولة التي أصدرته فیما إذا كان یتمتع بنفس المزایا كما لو أنه صدر 

 داخلها؟.
م شهر الإفلاس بالنفاذ المعجل، إلاّ أنّ ذلك لا یشمل كافة مواد الإفلاس، بل إنّ الأمر یمتاز حك

من قانون التجارة  ٣٢٠یتعلّق فقط بالأمور الضروریة لحفظ حقوق وأموال الدائنین. وهذا ما أكدته المادة 
. كما نصّت )٢(ئنینالأردني على سلطة المحكمة في اتخاد ما تراه مناسبًا من تدابیر لصیانة حقوق الدا

من قانون التجارة في نفس السیاق الناظم على أن للمحكمة أن تتخذ التدابیر للمحافظة على  ٦١٣المادة 
. وعلیه، سنتناول في هذا المبحث النظر في حكم الإفلاس في كلّ من المملكة الأردنیة )٣(حقوق الدائنین

 وذلك في مطلبین مستقلین على التوالي الهاشمیة ودولة قطر على الصعیدین الداخلي والخارجي،
 

 تنفیذ حكم الإفلاس داخل وخارج المملكة الأردنیة الهاشمیة ل:الأو المطلب
نحاول في هذا المطلب الوقوف على بعض التساؤلات الهامة والمسائل القانونیة المتعلقة بكیفیة تنفیذ 

ن خلال طرح مسألتین عملیتین: تتمثّل حكم الإفلاس داخل المملكة الأردنیة الهاشمیة وخارجها وذلك م
التجارة الثانیة بالبلد ن، التجارة الأولى بالأردن و اارتأولاها في صدور حكم بالإفلاس في حقّ أردني له تج

الذي صدر فیه حكم الإفلاس، فنحن هنا نكون أمام حكم أجنبي سینفذ في الأردن، ونُطبّق علیه قواعد 
تتمثّل المسألة الثانیة في وجود تاجر اعد القانون الدولي الخاص. و قو  تنفیذ الأحكام الأجنبیة بحسب

ل: ما هو أثر حكم هذا ءساأجنبي في الأردن وأشهر إفلاسه بموجب حكم قضائي أردني. وعلیه، نت
 خارج الأردن والصادر عن محكمة أردنیة.   الإفلاس

 
 

                                                 
من قانون التجارة الأردني على أنه "ویكون هذا الحكم معجل التنفیذ " وفي ذات الاتجاه نصت المادة  ٢فقرة  ٣١٧نصت المادة  )١(

فاذ من قانون التجارة القطري على أن "تنظر دعاوى الإفلاس على وجه الاستعجال، وتكون الأحكام الصادرة فیها واجبة الن ٢١٦
 المعجل بدون كفالة، ما لم ینص على خلاف ذلك".

. للمحكمة أن تأمر باتخاذ التدابیر الاحتیاطیة اللازمة لصیانة حقوق ١من قانون التجارة الأردني على أنه: "  ٣٢٠نصت المادة   )٢(
هر الإفلاس من تلقاء نفسها . وللمحكمة عند الاقتضاء أن تش٢الدائنین بناء على طلب النیابة العامة أو من تلقاء نفسها. 

 أیضاً". 

من قانون التجارة القطري بقولها: " یجوز في أحوال الاستعجال أن تأمر المحكمة في أول جلسة باتخاذ  ٦١٣نصت المادة  )٣(
  الإجراءات والتدابیر اللازمة للمحافظة على أموال المدین، ........ ". ویقصد بذلك المحافظة على حقوق الدائنین. 
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 یةتنفیذ حكم الإفلاس داخل المملكة الأردنیة الهاشمالأول: الفرع 
هو قانون تنفیذ أحكام المحاكم جنبیة بمُوجب قانون خاص و نظّم المشرّع الأردني آثار الأحكام الأ

لا یُنفّذ بقوّة  )٢(والمُتعارف علیه أصالة أنّ الحكم الأجنبي .)١(١٩٥٢) لسنه ٨الأجنبیة الأردني رقم (
ت بین الأفراد المنتمین إلى دول القانون في بلد آخر غیر البلد الذي صدر فیه، إلاّ أنّ تشابك العلاقا

مختلفة، وعدم إمكانیة بقاء الدول في عزلة عن بعضها البعض، یؤدّي ضَرورةً إلى الاعتراف بالحكم 
. والملاحظ بشكل جلي أنّ أسالیب تنفیذ الأحكام الأجنبیة تختلف من دولة لأخرى، ففي الأردن )٣(الأجنبي

د تنفیذ حكم صادر من قضاء دولة أجنبیة یجب أن یلجأ إلى یؤخذ بأسلوب الأمر بالتنفیذ، لأنّ من یری
، والذي بصدوره یَرقَى )٤(القضاء في الدولة المراد تنفیذ الحكم فیها لاستصدار ما یُسمّى "الأمر بالتنفیذ"

الحكم الأجنبي إلى مصاف الحكم الوطني. أمّا بالنسبة للشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي، فإنّ 
لمعلوم أنّ السلطة الممنوحة للقضاء في رقابة وفحص الحكم الأجنبي: إمّا الاعتماد على نظام الأمر ا

                                                 
 .١٦/٠٢/١٩٥٢، تاریخ ٨٩، رقم الصفحة ١١٠٠الجریدة الرسمیة، رقم  )١(

كل حكم صدر من محكمة عرفت المادة الثانیة من قانون تنفیذ الأحكام الأجنبیة في الأردن الحكم الأجنبي بأنه: " )٢(
قضي بدفع مبلغ من خارج المملكة الأردنیة الهاشمیة (بما في ذلك المحاكم الدینیة) یتعلق في إجراءات حقوقیة وی

و تصفیة حساب ویشمل قرار المحكمین في إجراءات التحكیم إذا كان ذلك القرار قد أالمال أو الحكم بعین منقولة 
أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فیه التحكیم قابلاً للتنفیذ كقرار صدر من المحكمة في البلد 

واضح وعلى سبیل الحصر الأحكام التي یمكن تنفیذها في الأردن، حیث  المذكور". ویلاحظ أن النص حدد بشكل
اقتصرت على الأحكام الخاصة بدفع مبلغ من المال، أو الحكم بعین منقولة، أو تصفیة حساب وقرارات التحكیم 

من محاكم الدول  داریة والأحوال الشخصیة غیر المالیة الصادرةولا یشمل القانون أحكام المحاكم الجنائیة والإ الدولیة.
  . ٢٠التي لم ترتبط مع المملكة باتفاقیة فلا یجوز أن تنفذ بالمملكة. انظر تفصیلاً د. الضمور ص. 

لأن عدم الاعتراف به یجبر صاحب المصلحة المطالبة بحقه بدعوى مستقلة في كل بلد یرید التمسك فیه بحقه، وهذا  )٣(
ة مصاریفه، فضلاً عن احتمال تضارب الأحكام الصادرة بذات یؤدي إلى إرهاق صاحب الحق وضیاع وقته وزیاد

 الموضوع. 

ن الحكم الأجنبي لا یتم أمریكیة نظام الدعوى الجدید، ووفقًا لهذا النظام فأنجلو من الدول الأ نجلترا وغیرهاإیوجد في ) ٤(
راد أتالي یمكن للمحكوم له إذا تنفیذه بذاته باعتبار أنه لا یرتب أي أثر خارج الدولة التي صدر عن قضائها. وبال

خرى أن یرفع دعوى جدیدة أمام محاكم الدولة الأولى؛ ویستند في دعواه على الحكم الأجنبي أالتمسك بالحكم في دولة 
حمد محمد الهواري، آثار الأحكام الأجنبیة في دولة أنظر تفصیلاً د. اثبات عكسه. إوالذي سیعد قاطعًا لا یمكن 

. ٣٥٦، ص ٢٠٠٧المتحدة: دراسة مقارنة، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونیة والاقتصادیة، الامارات العربیة 
، دار ١رائد حمود الجزازي: تنفیذ الأحكام الأجنبیة في القانون الدولي الخاص (دراسة مقارنة)، طبعة اً یضأأنظر 

 . ٤٥، ص١٩٩٩المناهج، عمان
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، أو نظام المراقبة وهو النظام المعمول به في الأردن. - )٢(أي نظام مراجعة محدّد الهدف - )١(المراجعة
اسم الشروط الشكلیة أو  )٣(الرقابة على التأكّد من توفّر شروط معیّنة یطلق علیها الفقه مهام وتنصبّ 

راجع الحكم من الخارجیة، ولا یجوز للقاضي المطلوب منه إصدار الأمر بالتنفیذ وفقًا لهذا النظام أن یُ 
، ولا یجوز له أیضا تعدیل الحكم. وهذه الشروط هي: صدور الحكم من محكمة الناحیة الموضوعیة

لإجراءات الأصولیة عند إصداره، وعدم وجود مختصة دولیًا، عدم مخالفة الحكم للنظام العام، مراعاة ا
علاوة على الشروط السابقة تنضاف إلیها كذلك الشروط التي تهدف إلى المحافظة على و  غشّ أو تحایل.

سیادة الدولة وهي: شرط المعاملة بالمثل، تعلّق الحكم بدعاوى القانون الخاص، وتطبیق القانون وفقًا 
 . )٤(لقواعد الإسناد
تنفیذ الأحكام  ) من قانون٣تعلّق بإجراءات تنفیذ الأحكام الأجنبیة، فقد نصّت المادة (أمّا فیما ی

یجوز تنفیذ الحكم الأجنبي في المملكة الأردنیة على ما یلي: " ١٩٥٢) لسنة ٨رقم ( الأجنبیة الأردني
ه فتنصّ على أنه: ) من القانون ذات٤الهاشمیة، بإقامة دعوى لتنفیذه أمام محكمة البدایة". أمّا المادة (

"تقام الدعوى بطلب تنفیذ حكم أجنبي باستدعاء یقدم إلى المحكمة الابتدائیة التي یقیم المحكوم علیه 
ضمن صلاحیتها أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحیتها أملاك المحكوم علیه، التي یرغب في تنفیذ 

. والجدیر بالذكر في هذا )٥(ة الهاشمیة"الحكم علیها، إذا كان المحكوم علیه لا یقیم في المملكة الأردنی
السّیاق أنّ الحكم الأجنبي لا یتمتّع بالقوة التنفیذیة إلاّ إذا تمّ رفع دعوى أمام محاكم البلد المطلوب منه 
التنفیذ، ویكون رفع الدعوى بالطرق المعتادة. ولعلّ ما یؤكد صحّة هذا الأمر ما قضى به المشرع الأردني 

                                                 
قابتها على الحكم الأجنبي فلا تقف عند حد التأكد من الشروط نظام المراجعة یوسع من سلطة المحكمة في ر  )١(

الخارجیة في الحكم، بل حتى مراجعته من حیث الموضوع، فتتعرض للوقائع من جدید وتفسرها، وتملك حق تعدیل 
الحكم الأجنبي. لكنه تعرض لعدة انتقادات: فهو ینكر الحق ویجبر صاحبه أن یبدأ خصومته من جدید لتنفیذ الحكم 
فضلاً على احتمال خسارته مما یهدر كامل الحكم الأجنبي، كما یضیق ویضر بالحقوق المكتسبة. أ. رائد حمود 

 .٤٦الجزازي: المرجع السابق، ص

المراجعة محدودة الهدف، ویطلق علیها أیضًا اسم نظام المراقبة غیر المحدودة، ویخول القضاء سلطة التأكد من استیفاء الحكم  )٢(
شروط الشكلیة فضلاً عن التصدي لموضوع الحكم. ویختلف عن النظام السابق أنه لا یخول للقاضي حق تعدیل الأجنبي لل

الحكم الأجنبي. وتعرض بدوره للنقد خاصة بعد أن أخذت به محكمة النقض الفرنسیة، ثم تخلت عنه بالقرار المعروف 
 .٤٨. أ. رائد حمود الجزازي: المرجع السابق، ص Manzerب

محمود مسعد، تنفیذ الأحكام الأجنبیة في المملكة العربیة السعودیة على أساس المعاملة بالمثل، المجلة المصریة للقانون  د. )٣(
 .٩، ص ١٩٩٠الدولي (الجمعیة المصریة للقانون الدولي) 

 وما بعدهما. ٧٣و ٥١أ. رائد حمود الجزازي: المرجع السابق، ص  )٤(

 .١٠٥و ١٠٤رجع السابق، صأ. رائد حمود الجزازي: الم  )٥(
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تسري أحكام قانون أصول " بأن القاضیةو  من قانون تنفیذ الأحكام الأجنبیة الأردني )٨في نصّ المادة (
 . )١(المحاكمات الحقوقیة على الدعاوى التي تقام وفق هذا القانون"

مكانیة تنفیذ الأوامر والسندات الأجنبیة التي تقدّم إإنّ التساؤل الذي یمكن طرحه هنا هو: ما مدى 
كم الأردنیة. إنّ ما یمكن ملاحظته بخصوص المادة سالفة الذكر أنّ المشرع من المحكوم له إلى المحا

الأردني نصّ على تنفیذ الأحكام الأجنبیة فقط، دون الإشارة إلى الأوامر والسندات الأجنبیة، الأمر الذي 
مة. یعني أن الأوامر والسندات الأجنبیة لا یمكن تنفیذها في الأردن بناءً على طلب یقدّم إلى المحك

وعلیه، فإنّ هذا الأمر یُعدّ بحقّ قصورًا تشریعیّا لا بدّ من معالجته، وضرورة تدخّل المشرع الأردني 
لإضافة نصوص قانونیة أخرى إلى قانون تنفیذ الأحكام الأجنبیة تُمكّن المحكوم له من حقّ تقدیم طلب 

 لتنفیذ الأوامر والسندات الأجنبیة.  
) سالفة الذكر، أنّ حكم الإفلاس الأجنبي یُنفّذ بعد أمرٍ من المحكمة ٤( ویتبیّن لنا أیضًا من المادة

التي یقیم المحكوم علیه ضمن دائرة اختصاصها، وإن كان المحكوم علیه لا یقیم في الأردن، فإنّ 
المحكمة المختصّة مكانیّا في النّظر في شأنه یجب أن تقع أملاكه ضمن دائرة اختصاصها. ونتیجة لكلّ 

ب على المحكوم له الالتزام بتقدیم صورة مُصدّقة عن ترجمة الحكم إذا كان قد صدر بغیر اللغة ذلك یج
. ویكون موضوع دعوى الأمر بالتنفیذ هو )٢(العربیة، وكذلك تقدیم نسخة أخرى لتبلیغها إلى المحكوم علیه

اضي رفض أيّ طلبات الحكم الأجنبي المراد تنفیذه، ولیس النزاع الذي فصل فیه هذا الحكم، فعلى الق
إضافیة أو جدیدة مُقدّمة من المُدّعِي أو المُدَّعَى علیه إن كان من شأنها توسیع نطاق الخصومة 

 والمساس بأصل النزاع زیادة أو نقصان، وهو مَا یُسمّى بـ "النطاق الموضوعي".
عوى أمّا النطاق الشخصي، فیجب أن یكون الخصوم في هذه الدعوى هم ذات الخصوم في الد

. ومتى صدر الأمر بالتنفیذ، یتمتّع الحكم الأجنبي بالقوة التنفیذیة، إلاّ أنّ حقوق الخصوم )٣(الأصلیة
تتحدّد ابتداء من الوقت الذي یُحدّده الحكم الأجنبي، ولا علاقة لتاریخ صدور الحكم الوطني (الأمر 

السابقة لصدور الحكم الوطني واللاحقة، بالتنفیذ) بهذا التحدید، وعلیه تصحّ المطالبة بالفوائد عن المدة 
مع ملاحظة أنّ أثر تاریخ الحكم الوطني ینحصر في الحالات التي تكون فیها الأحكام منشئة للحقوق لا 

ذلك الذي یُعطى بموجبه الحكم الأجنبي القاضي   -مقرّرة لها، وكمثال على عدم رجعیة الحكم الوطني

                                                 
صول أمن قانون  ٥٦لما نصت علیه المادة  رفع الدعوى من إجراءات المرافعات التي تخضع لقانون القاضي، فیتم رفعها وفقًا )١(

وتعدیلاته على أن: "ترفع الدعوى بناءً على طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة  ١٩٨٨لسنة  ٢٤المحاكمات الأردني رقم 
  ذلك.نص القانون على غیر ما لم ی

على أنه "یترتب على المحكوم له ان یقدم إلى  ١٩٥٢لسنة  ٨من قانون تنفیذ الأحكام الأجنبیة الأردني رقم  ٦نصت المادة  )٢(
 المحكمة صورة مصدقة عن ترجمتها إذا كان الحكم بغیر اللغة العربیة وصورة أخرى لتبلیغها للمحكوم علیه".

 .١١٣ازي: المرجع السابق، صرائد حمود الجز  )٣(
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 یكون للحكم الأجنبي أيّ مفعول إلاّ من تاریخ صدوره، وبذلك الصیغة التنفیذیة، ولا  -بشهر الإفلاس
تبقى العقود التي أجراها المفلس صحیحة قبل تاریخ صدور الحكم الوطني بإعطاء الحكم صیغة 

 .)١(التنفیذ
ومن ناحیة أخرى، فقد ذهب المشرع الأردني إلى ضرورة تنفیذ الحكم الأجنبي الصادر بموجب قانون 

. وقد منح )٢(لأجنبیة بنفس الطریقة التي تنفذ فیها الأحكام الصادرة عن المحاكم الأردنیةتنفیذ الأحكام ا
المشرع الحق للمحكمة برفض تنفیذ الحكم الأجنبي إذا كان الحكم الصادر خارج اختصاص المحكمة 

لقانون أنه یجب على القاضي التحقّق من ا )٣(الأجنبیة المراد تنفیذ حكمها داخل الأردن. ویرى البعض
الذي یستند علیه القاضي من أجل معرفة ما إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم مختصّة أم لا، وهذا 
ما یُسمّى بالاختصاص القضائي الدولي. كما یجوز للمحكمة رفض تنفیذ الحكم الأجنبي إذا كان المحكوم 

الحكم أو لم یكن مقیمًا في علیه لم یتعاطى أعماله داخل قضاء تشمله صلاحیة المحكمة التي أصدرت 
. بالإضافة إلى )٤(منطقة اختصاص المحكمة، ولم یحظر باختیاره، ولم یعترف بصلاحیة هذه المحكمة
، وعدم اكتساب )٥(الأسباب السابقة، فقد أشار المشرع إلى أسباب أخرى منها مخالفة النظام العام والآداب

) ٢. كما أشارت الفقرة ()٧(على حكم بطریقة الاحتیال ، أو كان قد تمّ الحصول)٦(الحكم الصیغة القطعیة
) من قانون تنفیذ الأحكام الأجنبیة الأردني على عدم جواز تنفیذ حكم صادر عن دولة لا ٧من المادة (

 تُجیز قوانینها تنفیذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الأردنیة.

                                                 
 .١١٩رائد حمود الجزازي: المرجع السابق، ص )١(

من قانون تنفیذ الأحكام الأجنبیة على أن: "تنفیذ الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون بالطریقة التي تنفذ فیها  ٩نصت المادة  )٢(
 الأحكام الصادرة من محاكم المملكة الأردنیة الهاشمیة".

العلوم الانسانیة  –الحجایا، رقابة الاختصاص القضائي عند تنفیذ الأحكام الأجنبیة في الأردن، مؤتة للبحوث والدراسات  د. نور  )٣(
 ٥٠، ص ٢٠٠٣، ٧، العدد ١٨الأردن، المجلد  –والاجتماعیة 

ان المحكوم علیه لم یتعاط من قانون تنفیذ الأحكام الأجنبیة في الأردن بقولها: " ذا ك ٧فرع ب من المادة  ١نصت الفقرة  )٤(
أعماله داخل قضاء تشمله صلاحیة المحكمة التي اصدرت الحكم أو لم یكن مقیماً داخل قضائها ولم یحضر باختیاره أمام 

 المحكمة ولم یعترف بصلاحیتها".

الحكم بسبب دعوى لا تسمعها من قانون تنفیذ الأحكام الأجنبیة في الأردن على أنه: "إذا كان  ٧من المادة فرع و  ١نصت الفقرة  )٥(
 محاكم المملكة الأردنیة الهاشمیة إما لمخالفتها للنظام العام او الآداب العامة".

إذا اقنع المحكوم علیه المحكمة بأن من قانون تنفیذ الأحكام الأجنبیة في الأردن بقوله: " ٧فرع ب من المادة  ١نصت الفقرة  )٦(
 ".الحكم لم یكتسب بعد الصورة القطعیة

"إذا كان الحكم قد حصل علیه بطریق من قانون تنفیذ الأحكام الأجنبیة في الأردن على أنه:  ٧فرع د من المادة  ١نصت الفقرة  )٧(
 الاحتیال".
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یذ أحكام المحاكم الأجنبیة على أراضیها والجدیر بالذكر في هذا السیاق أنّ الدول كي تتمكّن من تنف
فإنّه لزاما علیها أن تعقد اتفاقیات ثنائیة أو جماعیة لتسهیل تنفیذ أحكام الإفلاس الصادرة عن تلك الدول 

 فیما بینها. وهذا ما سیتم مناقشته وتحلیله في الفرع الثاني من هذا المطلب.
 

 الأردنیة الهاشمیةتنفیذ حكم الإفلاس خارج المملكة : الفرع الثاني
یجب الإشارة بدءا إلى أنّ المحاكم الأردنیة لم تأخذ بالاختصاص المحلّي أو المكاني إذا ما تعلّق 

. ویشمل هذا الاختصاص أیضًا الدعاوى المرفوعة على )١(الأمر بقضایا الإفلاس أو الإعسار المدني
حال تعلّقت الدعوى بأموال موجودة في  الأجنبي الذي لیس له موطن أو محلّ إقامة في الأردن، وذلك في

الأردن، أوفي حال عقد التزام وتنفیذه أو كان واجب التنفیذ في الأردن، أو سواء تعلّق الأمر كذلك بإفلاس 
 . )٢(تمّ شهره فیها

ویستنتج ممّا سبق أنّ المحاكم الأردنیة تختصّ بنظر دعاوى الإفلاس في حقّ الأجنبي الذي لیس له 
لسائل أن یسأل عن كیفیة تعامل الدولة الأجنبیة مع ل الإطارإقامة في الأردن. وفي هذا  موطن أو محلّ 

 هذا الحكم وما هو أثره فیها؟
إنّ الإجابة عن التّساؤل السابق تقتضي منّا التمییز الواقع بین أحكام محاكم الدول العربیة، وتلك 

خذ بالقواعد العامة، حیث یعتبر الحكم الصادر الصادرة عن دول غیر عربیة. ففي الحالة الأخیرة یتمّ الأ
بالإفلاس كأيّ حكم أجنبي، مع ملاحظة كون الحكم القاضي بالإفلاس لا یسري أثره إلاّ على أموال 
المفلس الموجودة في الدولة التي أشهر بها إفلاسه استنادًا على مبدإ إقلیمیة الإفلاس، فلا یكون له أيّ 

. وبالتالي إذا أشهر إفلاس التاجر )٣(دة في الدولة المراد تنفیذ الحكم فیهاأثر على أمول التاجر الموجو 
وحدة الإفلاس. إلاّ  أعلى مبد دولة الثانیة وهذا یُعدّ إستثناءً الأجنبي في الأردن فیجب إشهار إفلاسه في ال

اله الموجودة في أنّ الراجح أنه إذا أفلس التاجر الأجنبي في الأردن فإنّ حكم الإفلاس لا یمتدّ إلى أمو 
 .)٤(الدولة الأخرى

                                                 
صول المحاكمات المدنیة الأردني على أنه: "في المنازعات المتعلقة بالإفلاس أو الإعسار المدني، أمن قانون  ٤١نصت المادة  )١(

 الاختصاص للمحكمة التي قضت به"یكون 

من نفس القانون على ما یلي: "تختص محاكم الأردن بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي لیس له  ٢٨نصت المادة  )٢(
. إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن أو كانت متعلقة ٢موطن أو محل إقامة في الأردن وذلك في الأحوال الآتیة: "

 بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبًا تنفیذه فیها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فیها."

 .٩د. مفیدة سویدان: المرجع السابق، ص )٣(

 .٩د. مفیدة سویدان: المرجع السابق، ص )٤(
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والجدیر بالذكر في هذا السّیاق أیضًا أنّ كثیرًا من الدول تَعمدُ إلى تفادي هذه الإشكالیات من خلال 
إبرام مُعاهدات ثنُائیة تُعطي الأحكام الصادرة بالإفلاس في دولة لیمتدّ أثره إلى دولة أخرى، وذلك للحدّ 

وحدة الإفلاس، والتقلیل  أعن تعدّد التفلیسات، وتضییق الخروج عن مبد ئمن التناقض والتعارض الناش
 من تعدّد التفلیسات على تاجر واحد. 

یجاد حلول لهذا التعارض قامت الحكومة الأردنیة بإبرام عدّة إوكمثال على حرص الدول على 
 اتفاقیات في هذا الشأن نَسُوق منها على سبیل المثال ما یلي: 

، وهي تختصّ بتنفیذ الأحكام المتعلقة )١(لمملكة الأردنیة الهاشمیة والجمهوریة السوریةاتفاقیة بین ا
بشهر الإفلاس، والصلح الواقي، وتصفیة الشركات الصادر عن قضاء إحدى الدولتین، واعتبرت الاتفاقیة 

 . )٢(منها أنّ أثر الحكم في أيّ من الحالات السابقة نافذًا في الدولة الأخرى ٢٨في المادة 
كما اعتبرت الاتفاقیة أنّ المحكمة المختصة بنظر دعوى شهر الإفلاس هي محكمة المحلّ الرئیسي 
للتاجر الفرد ومحكمة المركز الرئیسي للشركات، وبیّنت الاتفاقیة حالة وجود المركز الرئیسي للشركة خارج 

الكائن في أراضي أحدهما  حدود الدولتین حیث یعقد الاختصاص في هذه الحالة لمحكمة المحل الرئیسي
وفي حال عدم امكانیة ذلك تعتبر المحكمة المختصة هي المحكمة التي رفعت إلیها القضیة بتاریخ 

. أمّا فیما یخصّ الأحكام الصادرة عن إحدى الدولتین والخاصة بالإفلاس أو الصلح الواقي أو )٣(أسبق
یة؛ فإنّ إجراءات الإفلاس تتمّ بمعرفة وكیل تصفیة الشركات والتي یشمل فرعًا في أراضي الدولة الثان

                                                 
نظر: شبكة قوانین ، اتفاقیة قضائیة بین المملكة الأردنیة الهاشمیة والجمهوریة السوریة. ا٢٠٠١) لسنة ٤اتفاقیة رقم ( )١(

 . ١٢/١٠/٢٠١٦، تایخ الزیارة  www.eastlaws.comالاتفاقیات العربیة والدولیة. الرابط:  –الشرق 

من الاتفاقیة القضائیة بین المملكة الأردنیة الهاشمیة والجمهوریة السوریة على أن: " للأحكام  ٢٨نصت المادة  )٢(
اقي وتصفیة الشركات الصادرة عن قضاء إحدى الدولتین المتعاقدتین، والقرارات المتعلقة بشهر الإفلاس والصلح الو 

 أثر شامل في الدولة الأخرى، وفقًا للقواعد المبینة في هذه الاتفاقیة".

 ٢٠٠١لعام  ٤ السوریة رقممن اتفاقیة قضائیة بین المملكة الأردنیة الهاشمیة والجمهوریة العربیة  ٢٩نصت المادة  )٣(
. إن المحكمة المختصة بشهر الإفلاس وتقریر الصلح الواقي وتصفیة الشركات هي ١لمحاكم على أن: "اختصاص ا

محكمة المحل الرئیسي فیما یتعلق بالأشخاص الطبیعیین، ومحكمة المركز الرئیسي فیما یتعلق بالأشخاص 
تین، یكون الاختصاص . إذا كان المركز الرئیسي للشخص الاعتباري خارج أراضي الدولتین المتعاقد٢الاعتباریین. 

 لمحكمة المحل الرئیسي الكائن في أراضي إحدى هاتین الدولتین".
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. وقد منحت )١(التفلیسة والمصفى في مكان ذلك الفرع، أو المحل وفقاً للقوانین المعمول بها في هذه الدولة
 . )٢(الاتفاقیة صلاحیات واسعة ودون قیود لوكلاء التفلیسة والمصفّین

 ٣٥إنّ أثر هذه الأحكام قد نصّت علیها المادة أما بالنسبة لأحكام الإفلاس الصادرة في دولة ثالثة ف
بقولها أنه عند "الإفلاس المشهر من محاكم دولة ثالثة، فلا تمتد آثار شهر الإفلاس الصادر عن محاكم 
إحدى الدولتین المتعاقدتین في أراضي الدولة الثانیة، إذا كان المدین المفلس سبق أن أشهر إفلاسه من 

آثار ذلك الإفلاس تشمل أراضي الدولة الثانیة بموجب اتفاقیة معقودة بینها  محاكم دولة ثالثة، وكانت
وبین الدولة الثالثة، على شرط أن یكون قد سبق لوكیل التفلیسة أن تمسك بالحقوق الناتجة عن تلك 

 الاتفاقیة".
السلطة  مكانیة قیامإتعرّضت فیها إلى عدم  )٣(كما أبرمت الأردن اتفاقیة قضائیة أخرى مع الجزائر

القضائیة المختصة في الدولة المطلوب التنفیذ فیها البحث في أساس الدعوى، ولا یجوز لها رفض تنفیذ 
من الاتفاقیة ذاتها، على أنّ  ٢٠. ونصّت المادة )٤(الحكم إلاّ إذا كان الحكم صادرًا في قضایا الإفلاس

نفیذ جبري تقوم به السلطات، ولا أيّ إجراء لا تخوّل الحق لأي ت ١٩الأحكام السابقة والمذكورة في المادة 
على -عمومي، إلاّ بعد إعلانها أنها نافذة في تراب الدولة التي یطلب فیها التنفیذ. أي أنّ هذه الاتفاقیة 

لم تنص على الأثر المباشر لحكم الإفلاس داخل الدولتین  -عكس الاتفاقیة الأردنیة السوریة 
 بصیغة للتنفیذ بإتباع الإجراءات السالفة الذكر.المتعاقدتین، بل لابدّ أن یحظى 

                                                 
من الاتفاقیة القضائیة بین المملكة الأردنیة الهاشمیة وسوریا على أنه: "إذا كان قرار الإفلاس أو الصلح   ٣٠نصت المادة  )١(

دتین یشمل فرعًا أو كائنًا في أراضي الدولة الثانیة، فیجب أن الواقي أو تصفیة الشركة الصادر عن محاكم إحدى الدولتین المتعاق
 تتم إجراءات الشهر بمعرفة وكیل التفلیسة أو المصفي في موقع ذلك الفرع أو المحل تبعا للقوانین النافذة فیه".

ت وكلا التفلیسة والمصفین من الاتفاقیة القضائیة بین المملكة الأردنیة الهاشمیة وسوریا على أن: " صلاحیا ٣٣نصت المادة  )٢(
یتمتع وكلاء التفلیسة والمصفون ومحررو التركات المعینون من قضاء إحدى الدولتین المتعاقدتین في اراضي الدولة الثانیة 

 بجمیع الحقوق التي تساعدهم على أداء المهام المكلفین بها ضمن حدود القوانین النافذة في أراضي الدولة الثانیة".

تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والمملكة الأردنیة الهاشمیة الموقعة اتفاقیة  )٣(
مارس  ٢٥الموافق لـ  ١٤٢٤محرم  ٢٢المؤرخ في  ١٣٩- ٠٣، المصدق علیها بالمرسوم رقم ٢٥/٦/٢٠٠١بالجزائر بتاریخ 

الاتفاقیات العربیة والدولیة. الرابط:  –انین الشرق . انظر: شبكة قو ٢٠٠٣، سنة ٢٢(ج.ر رقم  ٢٠٠٣
www.eastlaws.com  ١٢/١٠/٢٠١٦، تایخ الزیارة . 

من الاتفاقیة القضائیة بین الأردن والجزائر على أنه: "لا یجوز للسلطة القضائیة المختصة لدى الطرف  ١٩نصت المادة  )٤(
یجوز لها أن ترفض تنفیذ الحكم إلا في الحالات التالیة: إذا كان الحكم المطلوب إلیه التنفیذ أن تبحث في أساس الدعوى، ولا 

 صادر في قضایا الإفلاس"
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إلى نفس  )١(بالإضافة إلى ذلك، تشیر الاتفاقیة بین الأردن ومصر والخاصة بالتعاون القضائي
. وكذلك الحال بالنسبة للاتفاقیة بین الأردن )٢(الإجراءات المنصوص علیها في الاتفاقیة الأردنیة الجزائریة

 قضائي.حول التعاون ال )٣(والیمن
حیث أشار  )٤(مارات العربیة المتحدةوقد أبرمت الأردن اتفاقیة تعاون قانوني وقضائي مع دولة الإ

من الاتفاقیة إلى اعتراف كلّ من الدولتین بالأحكام الصادرة من محاكم  ١٨الفصل الرابع في المادة 
لاتفاقیة أنه لا یجوز للسلطة الدول الأخرى شریطة أن یكون حائزًا لقوة الأمر المقضي به. كما بیّنت ا

القضائیة المختصة في الدول المطلوب فیها تنفیذ حكم الإفلاس أو الصلح الواقي من البحث في أساس 
 .)٥(الدعوى ولا یجوز لها أن ترفض تنفیذ الحكم

أما بالنسبة لموقف القضاء الأردني؛ فلم ترد في هذا الموضوع قرارات كثیرة لمحكمة التمییز الأردنیة 
، أنّ )٦(باستثناء قرارین، حیث كانا متفقین من حیث المبدأ. فقد قضت محكمة التمییز في إحدى قراراتها

حكم الإفلاس الصادر عن محكمة مختصة في بیروت، لا یمتدّ إلى الأردن ما لم یقترن بصیغة التنفیذ 
. والملاحظ على هذا القرار، ١٩٤٥من المحاكم الأردنیة، طبقًا للاتفاقیة القضائیة الأردنیة اللبنانیة لسنة 

                                                 
من  ١٥٤٠، المنشورة على الصفحة ١٩٨٧اتفاقیة التعاون القضائي بین المملكة الأردنیة الهاشمیة وجمهوریة مصر العربیة لسنة  )١(

الاتفاقیات العربیة والدولیة.  –. انظر: شبكة قوانین الشرق ١٦/٨/١٩٨٧، تاریخ ٣٤٩٤عدد الجریدة الرسمیة الأردنیة رقم 
 .١٢/١٠/٢٠١٦، تایخ الزیارة  www.eastlaws.comالرابط: 

لیه إمن الاتفاقیة القضائیة بین الأردن ومصر على أنه: "لا یجوز للسلطة القضائیة لدى الطرف المطلوب  ١٩نصت المادة  )٢(
إذا كان الحكم صادراً في مواد   -ى ولا یجوز لها أن ترفض تنفیذ الحكم إلا في الحالات التالیة:التفیذ أن تبحث في أساس الدعو 

 الإفلاس أو الصلح الواقي أو في اطار إجراءات مماثلة. 

 ٤٤٧٨من عدد الجریدة الرسمیة رقم  ٩٦٥المنشورة على الصفحة  ٢٠٠١اتفاقیة التعاوني القضائي بین الأردن والیمن لسنة  )٣(
من لاتفاقیة بین الأردن والیمن على أنه: "لا یجوز للسلطة القضائیة لدى الطرف  ١٩. نصت المادة ٢٠٠١/ ٣/  ١اریخ ت

المطلوب إلیه التنفیذ أن تبحث في أساس الدعوى ولا یجوز لها أن ترفض تنفیذ الحكم إلا في الحالات التالیة: ز. إذا كان الحكم 
الاتفاقیات العربیة  –إجراءات مماثلة. انظر: شبكة قوانین الشرق  إطارالواقي أو في صادراً في مواد الإفلاس أو الصلح 

 . ١٢/١٠/٢٠١٦، تایخ الزیارة  www.eastlaws.comوالدولیة. الرابط: 

 ٤٤٢٣قم المنشور على الجریدة الرسمیة ر  ١٩٩٩مارات العربیة المتحدة لسنة اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین الأردن والإ )٤(
، تایخ الزیارة  www.eastlaws.comالاتفاقیات العربیة والدولیة. الرابط:  . انظر: شبكة قوانین الشرق٢/٤/٢٠٠٠تاریخ 

١٢/١٠/٢٠١٦. 

مارات العربیة المتحدة على أنه "" لا یجوز للسلطة القضائیة لدى الطرف المطلوب من لاتفاقیة بین الأردن والإ ١٩نصت المادة  )٥(
تنفیذ أن تبحث في أساس الدعوى ولا یجوز لها أن ترفض تنفیذ الحكم إلا في الحالات التالیة: ز. إذا كان الحكم صادراً الیه ال

 في مواد الإفلاس أو الصلح الواقي".

 .٣٨٨، ص١٩٧١المنشور في مجلة نقابة المحامین لسنه ٢٧/٩٧١حقوق رقم   -الأحكام المدنیة -قرار محكمة التمییز )٦(



 م٢٠١٨ )٣) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
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أنه لا یعطي لحكم الإفلاس الأثر المباشر داخل الدولتین، بل لابدّ من إتباع إجراءات تنفیذ الأحكام 
الأجنبیة طبقًا للقواعد العامة، وذلك بعد اللّجوء إلى المحكمة المختصة، وطلب الصیغة التنفیذیة للحكم أو 

 لك الحكم داخل الدولة المراد التنفیذ فیها، وكأنّه حكم وطني.الأمر بالتنفیذ، لكي یجوز تنفیذ ذ
أمّا الاتفاقیة الأردنیة اللبنانیة، فلا تختلف كثیرًا عن بقیة الاتفاقیات السالفة الذكر والمتعلّقة بالتعاون 

حدة القضائي (بین الأردن والجزائر، بین الأردن ومصر، وبین الأردن والیمن). وهذا ما یُضیّق من مبدإ و 
 الإفلاس.

یقرّ بأنّ إفلاس الشركة البلجیكیة یتطلّب حكما من مركزها  )١(وثمّة أیضًا حكم آخر لمحكمة التمییز
الرئیسي، ویكون قد اكتسب صیغة التنفیذ من محكمة البدایة، أي أنّ هذا الحكم یفید بأنه لا أثر لحكم 

شركة مرة أخرى بحكم صادر من دولتها الإفلاس خارج الأردن، فهو یقر بأنه یجب إشهار إفلاس تلك ال
 الام (بلجیكیا). 

وبعد التطرق للقرارات القلیلة لمحكمة التمییز الأردنیة، نجد أنها لا تعترف لحكم الإفلاس بالأثر 
المباشر خارج الأردن، أي أنّ القضاء الأردني تبنّى مبدأ إقلیمیة الإفلاس، أي أثره المحدود داخل الدولة 

 كمها ذلك الحكم القاضي بالإفلاس بالنسبة للأموال الموجودة في تلك الدولة.التي أصدرت محا
 تنفیذ حكم الإفلاس داخل وخارج دولة قطر: المطلب الثالث

سنعرض في هذا المطلب كیفیّة تنفیذ حكم الإفلاس داخل وخارج إقلیم دولة قطر من خلال مسألتین: 
طريّ له تجارتین، إحداهما بدولة قطر، وثانیتهما خارج تتمثّل المسألة الأولى في دراسة وضعیّة تاجر ق
، فهنا تتواجد فیها مكان تجارته الثانیةالأجنبیة التي  انحدودها، وقد صدر حكم إفلاس بحقّه في البلد

نكون أمام حكم أجنبي سینفذ في دولة قطر، فنطبق علیه قواعد تنفیذ الأحكام الأجنبیة بحسب قواعد 
 . القانون الدولي الخاص

أما المسألة الثانیة فتتمثل بتاجر أجنبي یمارس تجارة له في دولة قطر، وصدر بحقه حكم بالإفلاس 
من قبل محكمة قطریة بخصوص تجارته داخل دولة قطر، وعلیه یثور التساؤل ما هو أثر حكم الإفلاس 

 الصادر عن المحكمة القطریة بالنسبة لتجارته خارج دولة قطر. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، ١٩٨٥، شور في مجلة نقابة المحامین لسنةالمن ١٩٨٥لسنة -١٢٧حقوق رقم  –الأحكام المدنیة -ر محكمة التمییزقرا )١(

 .١٨٨٦ص
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 تنفیذ حكم الإفلاس داخل دولة قطر: الأولالفرع 
في دولة قطر  )١(تجدر الإشارة إلى عدم وجود قانون خاصّ ومستقلّ بتنفیذ أحكام المحاكم الأجنبیة

على غرار ما هو موجود في الأردن. ومع ذلك فإنّ هذا لا یعني أنه لا یوجد نظام قانوني في قطر 
تنفیذ الأحكام القطري هذه المسالة تحت مُسمّى " خاص بتنفیذ الأحكام الأجنبیة، حیث عالج المشرع

 ١٣والأوامر والسندات الرسمیة الأجنبیة" في الفصل الثالث من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم 
 . ١٩٩٠لسنة 

وإذا أردنا أن نقیّم الوضع للنصوص الناظمة لتنفیذ الأحكام الأجنبیة في التشریع القطري، فإنّه 
ول بأنّ المشرع القطري قد أخذ بأسلوب الأمر بالتنفیذ والذي بصدوره یرقي الحكم الأجنبي إلى بإمكاننا الق

.  ولعلّه من المناسب القول أیضًا بأنّ دولة قطر اعتمدت كمثیلتها في الأردن )٢(مصاف الحكم الوطني
للقاضي حقّ  على نظام المراقبة، والذي یركّز على توافر الشروط الشكلیة في الحكم دون أن یكون
من قانون  ٣٨٠مراجعة الحكم من الناحیة الموضوعیة أو تعدیله. وهذه الشروط نصّت علیها المادة 

 المرافعات المدنیة والتجاریة القطري على أنه "لا یجوز الأمر بالتنفیذ إلاّ بعد التحقّق ممّا یأتي:
در فیها الحكم أو الأمر، إنّ محاكم دولة قطر غیر مختصّة وحدها بالفصل في المنازعة التي ص .١

وأن المحاكم الأجنبیة التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة 
 في قانونها.

 إنّ الخصوم في الدعوى التي صدر فیها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثیلاً صحیحًا. .٢

 المحكمة التي أصدرته.إنّ الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون  .٣

أنّ الحكم أو الأمر لا یتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بقطر، وأنه لا یتضمّن ما  .٤
 ".الف النظام العام أو الآداب فیهایخ

                                                 
على الرغم من اتفاق معظم الدول على وضع قواعد خاصة بتنفیذ الأحكام الأجنبیة، إلا أن هناك اختلاف واضح حول القانون  )١(

لدول العربیة تبنت عدة اتجاهات في ذلك. فقد وضع المشرع الأردني قانون خاص بتنفیذ الذي یتضمن هذه القواعد، ویلاحظ أن ا
بینما ذهبت تونس إلى النص تنظیم قواعد تنفیذ الحكم الأجنبي ضمن قانون الدولي  ،١٩٥٢لسنة  ٨حكام الأجنبیة رقم الأ

نون المرافعات د تنفیذ الأحكام الأجنبیة في قا، أما قطر وسوریا ومصر والیمن ولیبیا فقد نظمت قواع١٩٩٧لسنة  ٨الخاص رقم 
جراءات المدنیة والاداریة الجزائري . أنظر: د.  بن عصمان جمال، تنفیذ الحكم الأجنبي في ظل قانون الإالمدنیة والتجاریة

 .١٣٨، ١٣٧، ٢٠١٣، ١٦الجزائر، العدد  –لیمیة مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التع –الجدید، دراسات قانونیة 

من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة على أن: "الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي یجوز  ١فقرة  ٣٧٩نصت المادة  )٢(
 القابضة بتنفیذها في قطر بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفیذ الأحكام والأوامر القطریة فیه".



 م٢٠١٨ )٣) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
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من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة إلى شرط المعاملة بالمثل.  ١فقرة  ٣٧٩كما أشارت المادة 
لث من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري على تعلّق الحكم بدعاوى ورغم عدم نصّ الفصل الثا

 القانون الخاص، إلا أنّ دعاوى الإفلاس ضمنًا هي دعاوى قانون خاص.
من  ٣٧٩من المادة  ٢أما بالنسبة لإجراءات تنفیذ الأحكام الأجنبیة في دولة قطر، فقد نظّمتها الفقرة 

جاریة القطري، إذ نصّت على: "ویطلب الأمر بالتنفیذ بتكلیف الخصم قانون المرافعات المدنیة والت
 الحضور أمام قاضي التنفیذ بالمحكمة الكلیة، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى".

ن نتبیّن من النص سالف الذكر أنّ المشرع القطري ألزم المحكوم له بالحضور ألى إشارة ودیر بالإ
"بالأوضاع المعتادة تنفیذ الحكم الأجنبي. وجدیر بالبیان أیضا أنّ المقصود إلى المحكمة لتقدیم الطلب ل

هو الأحكام العامة المنصوص علیها في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري  لرفع الدعوى"
یة من قانون المرافعات المدن ٦٨والخاصة بترجمة الحكم الأجنبي إلى اللغة العربیة، وهذا ما أكدته المادة 

لغة المحاكم هي اللغة العربیة. على أن للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو "والتجاریة القطري على أن 
الشهود الذین یجهلون هذه اللغة بواسطة مترجم یؤدي الیمین القانونیة قبل القیام بمهمته، بأن یقوم 

 بالترجمة بالذمة والصدق".  
النص على تنفیذ الأحكام الأجنبیة فقط، بل نصّ أیضًا وحسنا فعل المشرع القطري عندما لم یقتصر 

 على تنفیذ الأوامر والسندات الرسمیة الأجنبیة وكذلك أحكام التحكیم الأجنبیة. 
 

 تنفیذ حكم الإفلاس خارج دولة قطر: الفرع الثاني
في قانون  من المفید الإشارة بدءًا في هذا الفرع إلى انعدام نصوص قانونیّة تنُظّم الاختصاص الدولي

 -المرافعات المدنیة والتجاریة القطري على غرار قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني والذي نصّ 
على اختصاص المحاكم الأردنیة في نظر دعاوى الإفلاس في حق الأجنبي الذي  -كما أوضحنا سابقًا 

 لیس له موطن أو محلّ اقامة.
من قانون التجارة القطري، التي تنصّ على أنه:  ٦١٥ة وباستقراء مضمون الفقرة الأولى من الماد

"مع عدم الإخلال بما تقضي به الاتفاقیات الدولیة، یجوز شهر إفلاس التاجر الذي یقع مقر نشاطه 
 الرئیسي في الخارج، متى كان له في قطر فرع أو وكالة"،  یُمكننا استنتاج أمرین مُهمّین:

لأجنبي الذي یقع مقرّ نشاطه الرئیسي في الخارج شریطة أن یكون له جواز إشهار إفلاس التاجر ا أولاّ: 
 في قطر فرع أو وكالة وبما لا یخلّ بالاتفاقیات الدولیة. 

الاقلیمیة وذلك بمعالجته موضوع إفلاس التاجر الأجنبي والذي له  أثانیًا: خروج المشرع القطري على مبد
 موطن تجاري في قطر (فرع أو وكالة). 
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الذي یطرح نفسه في هذا المقام هو: كیف یمكن تنفیذ حكم الإفلاس الصادر في دولة قطر  والتساؤل
 في دولة أجنبیة؟ وما هو أثره فیها؟  

للإجابة على هذا التساؤل لابدّ لنا أن نُفرّق بین أحكام محاكم دول مجلس التعاون الخلیجي من  
 ل غیر عربیة من جهة أخرى. جهة، وأحكام محاكم الدول العربیة، وتلك الصادرة عن دو 

بالنسبة لأحكام الإفلاس الصادرة من المحاكم القطریة والمراد تنفیذها في إحدى دول مجلس التعاون 
الخلیجي، فإنّ هذا الحكم یمكن تنفیذه في أيّ من دول مجلس التعاون الخلیجي وفقًا لاتفاقیة تنفیذ الأحكام 

والتي  ١٩٩٥التعاون لدول الخلیج العربیة الصادرة سنة والإنابات والإعانات القضائیة بدول مجلس 
من الاتفاقیة على أن: " تنُفّذ  ١، حیث نصّت الفقرة (أ) من المادة ١٩٩٦صادقت علیها قطر في عام 

كلّ من الدول الأعضاء في مجلس التعاون، الأحكام الصادرة عن محاكم أي دولة عضو؛ في القضایا 
؛ الحائزة لقوة الأمر المقضي به في إقلیمها؛ وفق یة، وقضایا الأحوال الشخصیةلإدار المدنیة، والتجاریة، وا

الإجراءات المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة، إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة، طبقًا 
لقواعد الاختصاص القضائي الدولي، المقررة لدى الدولة المطلوب إلیها التنفیذ، أو كانت مختصة طبقًا 

 لأحكام هذه الاتفاقیة". 
أمّا بخصوص تنفیذ حكم الإفلاس الصادر عن المحاكم القطریة في دولة عربیة أخرى غیر دول 
مجلس التعاون الخلیجي؛ فإنّ اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي استثنت الأحكام الصادرة في 

. إلاّ أنّ الفقرة ب من ٢٥لفقرة ج من المادة الإفلاس من التنفیذ في الدول الموقّعة على الاتفاقیة سندًا ل
ذات المادة من الاتفاقیة قد نصّت صراحة على امكانیة تنفیذ الأحكام القضائیة المتعلقة بالمسائل التجاریة 

 .  )١(الأخرى

                                                 
 یة الریاض العربیة للتعاون القضائي على ما یلي: من اتفاق ٢٥نصت المادة  )١(

طراف المتعاقدة بالأحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد من هذه الاتفاقیة ، یعترف كل من الأ ٣٠"مع مراعاة نص المادة
لقضایا التجاریة  آخر في القضایا المدنیة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنیة الصادرة عن محاكم جزائیة، وفي ا

جراءات المتعلقة بتنفیذ قلیمه وفق الإإوالقضایا الاداریة وقضایا الأحوال الشخصیة ، الحائزة لقوة الأمر المقضي به وینفذها في 
صدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد أالأحكام المنصوص علیها في هذا الباب وذلك إذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي 

لیه =   الاعتراف أو التنفیذ أو مختصة بمقتضى أحكام إئي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب الاختصاص القضا
هذا الباب، وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب إلیه الاعتراف أو التنفیذ لا یحتفظ لمحاكمة أو لمحاكم طرف آخر 

 دون غیرها بالاختصاص بإصدار الحكم.
 أحدو ضد أهذه المادة على: " الأحكام التي صدرت ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب إلیه الاعتراف أو التنفیذ لا تسري -ج 

الأحكام التي یتنافى الاعتراف بها وتنفیذها مع المعاهدات  -و بسببها فقط. أثناء الوظیفة أموظفیها عن أعمال قام بها 
جراءات الوقتیة والتحفظیة والأحكام الصادرة في الإ -المتعاقد المطلوب الیه التنفیذ. والاتفاقیات الدولیة المعمول بها لدى الطرف 

 قضایا الإفلاس والضرائب والرسوم".
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دول الخلیج عمدت إلى توقیع الاتفاقیة سالفة الذكر بینها، وسمحت  ولعلّ من المناسب القول هنا إنّ 
حكام الإفلاس الصادرة في محاكم أيّ من دولها وذلك لأنّ اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون بتنفیذ أ

على عدم شمول تنفیذ الأحكام القضائیة العربیة المتعلقة بالإفلاس  ٢٥القضائي نصّت صراحة في المادة 
مجلس التعاون  في الدول الموقعة على اتفاقیة الریاض. وهذا ما دعا بعض الدول العربیة من خارج دول

لعقد اتفاقیات ثنائیة مع بعض الدول العربیة لشمول أحكام الإفلاس  -مثل الأردن كما أوضحنا سابقا  -
 بالتنفیذ القضائي. 

أما فیما یتعلّق بتنفیذ حكم الإفلاس، من حیث المبدأ، الصادر في دولة قطر والمراد تنفیذه في دولة 
 مرین مهمّین: أجنبیة فانّ مسألة تنفیذه تعتمد على أ

مدى وجود اتفاقیة ثنائیة بین دولة قطر والدولة الأجنبیة المراد تنفیذ الحكم فیها، ففي هذه  الأمر الأول:
 . )١(الحالة فإن تنفیذ الحكم سیكون حتمًا طبقًا لما تقضي به نصوص هذه الاتفاقیة الثنائیة

ذ حكم الإفلاس الصادر في قطر والمراد في حال عدم وجود اتفاقیات ثنائیة؛ فإنّ تنفی لأمر الثاني:ا
تنفیذه في دولة أجنبیة یعتمد على قوانین تلك الدولة بخصوص مدى تنظیمها لتنفیذ أحكام 

 الإفلاس الصادرة من قضاء أجنبي على أرضها. 
أمّا بالنسبة لموقف القضاء القطري فإنّه لا یوجد أحكام محاكم صادرة عن القضاء القطري فیما 

إلى أنّ أسباب عدم وجود أحكام  )٢(الإفلاس التجاري. وفي هذا السیاق أشار أحد الدارسین یخصّ دعاوى
وفرة السیولة المالیة لدى التجار القطریین من جهة، س یرجع إلى الأمور التالیة: "قضائیة متعلقة بالإفلا

علیه، نقول إنّ هذا و  واشتراك الحكومة في كثیر من المشاریع والشركات التجاریة الكبرى من جهة أخرى.
الأمر لا یعفینا من البحث ودراسة نظام الإفلاس في الدولة، فكثرة المشاریع التجاریة وسرعة التطور 
الاقتصادي في المنطقة قد یلجئ القضاء على تحویل نصوص المواد القانونیة إلى حالات تطبیقیة 

 لحمایة الدائن والمدین." 
نون التجاري الدولي الاونسترال لى اقتراح لجنة الأمم المتحدة للقاوفي هذا السیاق لا بدّ من الرجوع إ

وذلك بإمكانیة الاعتراف بحكم الإفلاس الأجنبي وتنفیذه في الدولة التي  )٣(قانون الاعسار النموذجي)(

                                                 
 لا یوجد اتفاقیات ثنائیة بین قطر ودول أجنبیة متعلقة بتنفیذ أحكام الإفلاس. )١(
، اصدار خاص ٢٠١٣المجلة الدولیة للقانون، العدد الثالث د. محمد الخلیفي، ملامح نظام الإفلاس في قانون التجارة القطري،  )٢(

 . ٢ ص.بمؤتمر القانون المقارن، 
 للدول الموقعة من خلال الرابط التالي: =  النموذجي، انظرلم یعتمد المشرع القطري قانون الإعسار  )٣(

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/insolvency/1997Model_status.html=   تم الاطلاع
 ٥/١٢/٢٠١٥بتاریخ 

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/insolvency/1997Model_status.html
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، حیث وضع القانون النموذجي معاییر للبتّ في طلب )١(یراد تنفیذه فیها عن طریق تقدیم طلب الاعتراف
، وهذا ما سنقوم بدراسته في المبحث )٢(فیما إذا كان ینبغي الاعتراف بالإجراء الأجنبي راف الأجنبيالاعت

 التالي. 
ومدى كفاءة نظام الإفلاس في التشریعین القطري قانون الأونسیرتال النموذجي : المبحث الثالث

 )(التعثر تسویة حالات الإعساروالأردني في 
من الأردن ودولة قطر لا زالتا تأخذان بمبدإ إقلیمیة الإفلاس ولیس بدولیته  یتبیّن لنا ممّا سبق أنّ كلّ 

ا والذي نعني به خاصة سریان أثر حكم شهر الإفلاس داخل ، والنطاق الشامل ثانیً من حیث المفهوم أولاًّ 
شكّ فیه  وخارج إقلیم الدول التي یكون فیها للتاجر موجودات ودائنین، وهو حال معظم دول العالم. ممّا لا

أنّ ممارسة أنشطة الأعمال التجاریة من قبل التجار سواء أكانوا أشخاصًا طبیعیین أم معنویین خارج 
یستتبع   -أي أن یكون ذلك النشاط التجاري مزاولاً في العدید من الدول  -الواحدة  ود الدولةنطاق حد

جد أنّ هناك تباینا كبیرا بین القوانین بالضرورة الخضوع لمجموعة متعددة من القوانین الوطنیة. ومع هذا ن
سیما إذا تعلّق الأمر بالمصالح الاقتصادیة من حیث حمایة  )٣(الوطنیة بشأن المسائل المتعلقة بالإفلاس

                                                 
ول على الاعتراف بالإجراء . یجوز لممثل أجنبي أن یقدم طلبا إلى المحكمة للحص١من قانون الإعسار النموذجي (الاونسیترال) على أنه "  ١٥نصت المادة   )١(

 .  یكون طلب الاعتراف مشفوعًا بما یلي:٢الأجنبي الذي عین فیه الممثل الأجنبي. 
. شهادة من المحكمة الأجنبیة تثبت وجود الإجراء الأجنبي وتعیین الممثل ٢. صورة موثقة من القرار ببدء الإجراء الأجنبي وتعیین الممثل الأجنبي؛ أو ١ 

في حال عدم وجود دلیل الاثبات المشار إلیه في الفقرتین الفرعیتین (أ) و (ب) أي اثبات آخر تقبله المحكمة لوجود الإجراء الأجنبي  .٣الأجنبي؛ أو 
 ا أیضا ببیان تحدد فیه جمیع الإجراءات الأجنبیة.  یكون طلب الاعتراف مشفوع٣بي. وتعیین الممثل الأجن

. یجوز للمحكمة أن تطلب ترجمة الوثائق المقدمة دعما لطلب الاعتراف إلى لغة رسمیة لهذه ٤جنبي على علم بها. المتعلقة بالمدین التي یكون الممثل الأ
 الدولة". 

ساس ن تمنح تدابیر مؤقتة إلى حین اتخاذ قرار بشأن الاعتراف. ویتضمن هذا القرار تحدیداً لما إذا كان الأأذ ورد أنه یجوز للمحكمة في الحالات الملائمة إ  )٢(
"رئیسي" او المستند إلیه من حیث الاختصاص القضائي في بدء الإجراء الأجنبي یجعل من الواجب الاعتراف بالإجراء الأجنبي بوصفه إجراء إعسار أجنبي 

ین الرئیسیة"، انظر تفصیلا القاضي جراءً "رئیسیاً" إذا بدأ في الدولة التي "یوجد فیها مركز مصالح المدإجراء الأجنبي بدلاً من ذلك "غیر رئیسي". ویعتبر الإ
رؤساء المحاكم العلیا فادي إلیاس، مشروع اتفاقیة بشأن الاعتراف بأحكام الإفلاس الصادرة عن المحاكم العربیة وتنفیذها في الدول العربیة، المؤتمر السادس ل

 ١٦/٩/٢٠١٥ – ١٤في الدول العربیة، 
ون التجاري ار،  قامت لجنة الأمم المتحدة للقانــــــــیة إجراءات الإعســــــــذ باقلیمیة أو ودولــــلعالم بخصوص الآخلتوضیح هذا التباین ما بین تشریعات دول ا  )٣(

) INSOL INTERNATIONAL(ول) ـــــ(انس ارـــــــي الإعســــــیة لممارســــــــــة الدولـــــــــالرابطاركة مع ـــــــ) بالمشUNCITRAL( یترال)ـــي (الأونســـــــــالدول
أي قبل عامین من صدور القانون النموذجي، حیث وزعت على الأعضاء تقریر خاص للجنة خبراء دولیة  – ١٩٩٥كندا بآذار  –بتنظیم ندوة في تورنتو 

 م إلى ست مجموعات على النحو التالي: اوضحت فیه بأن البلدان تتباین فیما بینها بخصوص مدى تطبیق اقلیمیة ودولیة الإعسار، وقامت بتقسیم بلدان العال
 بلدان تنص تشریعاتها صراحة على إلزامیة الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبیة التي تفتح في بلدان محددة. -١
 بلدان تنص تشریعاتها صراحة على إقلمیة قواعد الإفلاس، وعدم الاعتراف بأي إجراءات إعسار أجنبیة.  -٢
 تستند إلى مبدأ الإقلیمیة الصارمة ولكن مع ممارسة مختلفة؛ بلدان لدیها تشریعات -٣
 أي أن الأمر متروك لتقدیر محكمة الموضوع.   –بلدان تنص تشریعاتها صراحة على الاعتراف الاختیاري أو التقدیري  -٤
 لتقدیري لهبلدان لم تنص تشریعاتها على دولیة الإعسار، ولكن عرفت بممارستها لدولیة الإعسار والاعتراف ا -٥
 بلدان ملتزمة بموجب معاهدات متعددة الأطراف والتي تأخذ بدولیة الإعسار مع تلك الاطراف. -٦

 لمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع انظر:  
Andre J. Berends, The UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: A Comprehensive Overview, 6 Tul. J. 
Int'l & Comp. L. 309, 400 (1998), P. 315( Provided by: Qatar University, P. 315 
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الأصول للمدین من جهة، وحمایة الدائنین من جهة أخرى، وخاصة أصحاب دیون الامتیاز. كما تسعى 
سم إطار قانوني خاص بها یتعلّق بإجراءات الإفلاس استجابة كلّ دولة من خلال قوانینها الوطنیة ر 

لإملاءات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة أساسها السیاسة التفضیلیة في حمایة مواطنیها وممتلكاتهم، 
خاصة إذا تعلّق الأمر بالتجار والشركات التجاریة الذین یمارسون نشاطهم التجاري في إقلیمها. وإلى 

في القواعد القانونیة، نجد كذلك المنافسة الشدیدة بین الدائنین لإقصاء كلّ منهم للآخر جانب هذا التنوّع 
من أجل مكاسب أكثر وذلك من خلال الانفراد بأكبر قدر ممكن من موجودات التاجر الذي صدر حكم 

 إفلاسه.  قضائي بشهر
ر قانوني شامل ینظّم في عقد التسعینات ظهرت بیئة اقتصادیة عالمیة مضطربة، رافقها غیاب إطاو 

لخصوصیّة طبیعته المتمثّلة أساسا في دولیته التي تتعارض مع القواعد القانونیة  )١(الإفلاس عبر الحدود

                                                 
من الصعب القول بأن إجراءات الإعسار عابرة الحدود بدأت في عقد التسعینات من القرن المنصرم، كما أن الصعوبة تكمن في تعدد المراجع  )١(

الاجراءات. ولدى الاستقراء للعدید من المصادر والمراجع للبحث عما  والدراسات التي تختلف فیما بینها بخصوص التأصیل التاریخي لتلك
بأن الجدل الفقهي حول  مقولتنا دومافي هذا المقام نؤكد على  فإننا-كرسته هذه الدراسات في تعقب تاریخ إجراءات الإعسار عابرة الحدود 

ن مؤشرات وأدلة من شأنها تغلب صحة أحدهما على الآخر. وأي مسألة ما لا یمكن التسلبم بجانب وإهمال جانب آخر دون البحث والتحقق م
بغیتنا في هذه الدراسة بقدر رغبتنا بالمرور سریعًا على  الحدود لیسكان الجدل الفقهي لذلك فالتأصیل التاریخي لإجراءات الإعسار عبر 

ن إجراءات الإعسار عبر الحدود قدیمة، إذ یعود تاریخها حقبته التاریخیة. وعلى هذا الأساس فإنّ العدید من الدراسات والمراجع تؤكد على أ
 Ammanati Bankوكان أشهر تلك البنوك (بنك أماناتي) ( آنذاك.تعثرت العدید من البنوك الایطالیة  ١٣٠٤للقرن الرابع عشر. ففي عام 

of Pistoia) ومركزه جمهوریة (Pistoiaوروبیة حیث یمتلك العدید من الموجودات في ) الایطالیة ولدیه فروع منتشرة في معظم القارة الا
) ونقل أصوله كاملة إلى المركز الرئیسي في جمهوریة Romaمعظم المدن الأوروبیة. وكنتیجة لتعثر البنك مالیًا تم إغلاق فرع البنك في (

)Pistoia الدائنین للبنك ممّا جعل (البابا) كأعلى ) الأمر الذي أثار حفیظة الدائنین في جمهوریة روما، بالإضافة إلى أن الكنیسة كانت أحد
سلطة دینیة بالتدخل شخصیا نیابة عن دائني البنك لجمع ما یمكن من أصول في جمیع المدن الأوروبیة. كما منعت السلطة الدینیة آنذاك 

 تتم محاكمتهم اذا تعهدوا بجمع دیون = =عادوا بطلب من (البابا) على أن لاایطالیا، ثمالمدینین دفع دیونهم لمالكي البنك الذین هربوا خارج 
 وأصول البنك من المدینین وتوزیعها من خلال الكنیسة على دائني البنك وتسویة أوضاعهم، انظر: 

Philip R Wood, Principles of International Insolvency (Sweet & Maxwell, 2nd ed, 2007), P. 891 (29-074 ). 
لتجاري بین الدول قامت العدید من الدول بتوقیع عدة معاهدات ثنائیة وجماعیة تتعلق بإجراءات الإفلاس عبر وبمرور الزمن وتطور النشاط ا

، حیث تم التوقیع علیها ١٨٨٩عام  السبع في، ولعل أهمها معاهدات مونتفیدیو ١٩٩٧الحدود بصیغة ترمي إلى ما ینشده القانون النموذجي 
فنزویلا) بهدف مواءمة القانون  –كولومبیا  -الإكوادور -البیرو –بولیفیا  –شیلي  –الأرجنتین  –واي الأرغ –بارغواي  –من قبل (البرازیل 

عقود من الزمن جهدت بلدان أمریكا الجنوبیة بتحدیث المعاهدة التي نحن  ٤الدولي الخاص  لإجراءات الإفلاس في الدول الموقعة). وبعد 
ود تأخذ بمبدأ الاقلیمیة بعیدًا عن مبدأ الدولیة الذي یقضي بتوفیر عدة إدارات الإفلاس في بصددها وبرزت إجراءات الإعسار عابرة الحد

 ولایات مختلفة للشركات متعددة الجنسیات. لمزید من التفصیل حول هذه المعاهدة انظر: 
Philip Wood (2007, Principles of International Insolvency, Sweet & Maxwell, United kingdom, pp.  29-080. 

لندا، الخطوة الجدیرة بالذكر تاریخیًا في سبیل تكریس مبدأ الدولیة لإجراءات الإفلاس عابرة الحدود قیام الدول الاسكندنافیة (الدنمارك، فن
ثاني سنة  ) في السابع من تشرینThe Nordic Bankruptcy Conventionآیسلندا، النرویج والسوید) بإبرام (معاهدة نوردیك للإفلاس) (

ضمن  ١٩٨٢وتعدیل آخر جوهري عام  ١٩٧٧ونظرًا لتطور الحیاة الاقتصادیة قامت الدول الأعضاء بإجراء تعدیلات طفیفة سنة  ،١٩٣٣
 لها النجاعة والصلاحیة لتكون ساریة المفعول حتى یومنا هذا.  انظر:

 Carl Hugo Parment ,THE NORDIC BANKRUPTCY CONVENTION – AN INTRODUCTION, p. 2 2004, 
see The International Insolvency Institute: https://www.iiiglobal.org. 

 خطوة أخرى تذكر على طریق تكریس مبدأ الدولیة لإجراءات الإفلاس عابرة الحدود بالرغم من عدم نجاحها، قیام نقابة المحامین الأمریكیین
 ون الدولي للإفلاس عابر الحدود، إلاّ أنه بكل أسف لم تتبناه أي دولة من الدول. انظر: في عقد الثمانینات بإصدار دلیل نموذجي للتعا

Somers, Elizabeth K. "The Model International Insolvency Cooperation Act: An International Proposal for 
Domestic Legislation." American University International Law Review 6, no. 4 (1991): 677-702. 

الاتحاد الاوروبي لائحة المفوضیة  اعتمد مجلسوأخیرا لابدّ من ذكر جهود الاتحاد الاوروبي في اتجاه تكریس دولیة إجراءات الإفلاس، حیث 
الدنمارك) بتاریخ ، ودخلت حیز النفاذ في جمیع أنحاء الاتحاد الأوروبي (باستثناء ٢٩/٠٥/٢٠٠٠الأوروبیة بشأن إجراءات الإعسار في 

٣١/٠٣/٢٠٠٢ . 
 Andre J. Berends, The UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: A Comprehensive Overview, 6 
Tul. J. Int'l & Comp. L. 309, 400 (1998), p.314 
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التي تشتملها التشریعات الوطنیة في كلّ دولة من دول العالم لمَا تعكسه من تباین فیما بینها، علاوة على 
ا في التنازع بین تلك القوانین واختلاف طرق المعالجة للمسائل آثاره القانونیة المتعدّدة المتمثّلة أساس

العالقة بها، إضافة إلى الآثار الاقتصادیة المتمثلة في نشأة نوع من الاضطراب في بیئة التجارة العالمیة 
 تعزیزمن المبادرات الرامیة إلى دعم و  ظهرت العدیدوعلیه، القائمة أصلاً على السرعة والثقة والاستقرار. 

نهج دولي قادر على توحید إطار قانوني للإفلاس أو الإعسار الدولي، وقادر على تخطي جمیع 
المعوقات والصعوبات القانونیة الناشئة عن الدعاوى المتعلقة به، ولعلّ أبرز ما حققته تلك المبادرات 

المتمثل بالقانون  )١(ما أصدرته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسیترال)هو الدولیة 
 .  )٣(١٩٩٧عبر الحدود عام  )٢(النموذجي للإعسار (الإفلاس)

إنّ السؤال الذي یثور في هذا المقام مُتّصل بموقف كِلا المشرّعین القطري والأردني من جهود 
ر إیّاها من أط المنظمات الرامیة لإصلاح أنظمة الإفلاس في القوانین الوطنیّة من خلال ما تزوّدها به

تكون قادرة على معالجة إجراءات الإعسار عبر الحدود خاصة فیما اتّصل منها  قانونیّة حدیثة وفاعلة
علیه، فإنّنا سنقسّم هذا المبحث شدیدة أو من إعسار مالي شدید. و  بالمدینین الذین یمرّون بضائقة مالیّة

لأونیسترال النموذجي للإعسار عبر للقانون اإلى مطلبین إثنین: نتناول ضمن المطلب الأول الإطار العام 
 هذا یقوم علیها دعائم أساسیةالتعریف والأهداف والنطاق ك جهةما أقرته لجنة الأمم المتحدة من كالحدود 

من المملكة الأردنیّة لرصد مدى التبنّي من عدمه في كلّ المطلب الثاني وخصّصنا  .القانون النموذجي
وع قانون یّة التي بُذلت من قبل الأطراف الدولیّة ضمن مشر دولة قطر للخطوات الإصلاحالهاشمیة و 

                                                 
، ولها ولایة عامة تتمثل في تعزیز التنسیق بین القوانین لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي هي هیئة فرعیة تابعة للجمعیة العامة) ١(

دولة، وفي  ٢٩الوطنیة المختلفة، مستهدفة إزالة الاختلافات بینها، والتي بدورها تعیق تنظیم التجارة الدولیة.  وتكونت الأونسیترال بدایةً من 
اللجنة لفترة ولایة مدتها ست سنوات، وتنتهي فترة  . وینتخب أعضاء٢٠٠٤دولة في عام  ٦٠دولة، ثم  ٣٦ضمت عضویتها  ،١٩٧٣عام  

ولایة نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات. ویجتمع الأعضاء مرة واحدة سنویًا، في نیویورك وفي فیینا بالتعاقب. وتمثل العضویة المناطق 
الآسیویة، ودول أوروبا الشرقیة، ودول أمریكا  مجموعات إقلیمیة؛ هي: الدول الأفریقیة، والدول ٥الجغرافیة المختلفة في العالم؛ إذ تنقسم إلى 

ابعة اللاتینیة والكاریبـي، ودول أوروبا الغربیة ودول أخرى. والأونسیترال لیست جزءًا من منظمة التجارة العالمیة، وإنما هي هیئة فرعیة ت
الأمم المتحدة، وأنشئت تبعًا لاتفاقیة الجات. وتعمل  للجمعیة العامة للأمم المتحدة، أما منظمة التجارة العالمیة فهي منظمة دولیة مستقلة عن

الأونسیترال على خلق قواعد عصریة بشأن المعاملات التجاریة؛ من خلال الاتفاقیات والقوانین، وتدشین حلقات دراسیة في مجال القوانین 
 لأمم المتحدة للقانون التجاري:التجاریة، بالإضافة إلى سن قوانین تجاریة موحدة، وغیرها. انظر الموقع الرسمي للجنة ا

     http://www.uncitral.org/uncitral/ar/about_us.html  

ي بمعنى واحد، وعلیه سنعتمد لا بد لنا من التنویه في هذا المقام بأن مصطلحي ""الإعسار" و "الإفلاس" تم استخدامها في القانون النموذج )٢(
 مصطلح "الإعسار" و "الإفلاس" بدلالته الواحدة في بحثنا هذا.

(3  ) See UNCITRAL, 'Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment' 
<http://www.uncitral.org.english/texts/insolven/ml+guide.htm.  

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/about_us.html
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ال ــــــتقاریر البنك الدولي الخاصة بقیاس معاییر أنشطة الأعماعتمادًا على  سار النموذجي وذلكــــــالإع
 الخاص بكلتا الدولتین.   ٢٠١٨لسنة 

 
 ١٩٩٧الحدود عام  الإطار العام للقانون النموذجي للإعسار (الإفلاس) عبر: المطلب الأول

أكدت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بأنّ القانون النموذجي للإعسار لم یتناول المسائل 
، بقدر ما أنّه اقترح آلیات إجرائیة هدفها تحقیق معالجة ناجعة )١(الموضوعیة في إطار التشریعات الوطنیة

ول وممتلكات بعدة دول. وعلیه، حرصت لجنة الأمم لقضایا الإفلاس التي یكون فیها للمدین المفلس أص
المتحدة أن تستهل القانون النموذجي بنبذة عن مفهومه، وغرضه ونطاقه، وهو ما سنقوم ببیانه في هذا 

 المطلب. فجاء الإطار العام منظمًا لمفهوم (الإعسار عبر الحدود) والغرض منه والنطاق. 
 

 المفهوم والهدف  الفرع الأول: 
الإعسار عبر الحدود وفقًا للقانون النموذجي: التنسیق بین إجراءات دعاوى الإعسار عبر یقصد ب

الحدود والتعاون فیما بین المحاكم، وبین المحاكم وممثّلي الإعسار، وفیما بین ممثّلي الإعسار، كما 
 یشمل أحیاناً أطرافًا أخرى ذات مصلحة.  

                                                 
: ثار نقاش بین الدول الأعضاء حول ما إذا كان من اللازم أن تكون إجراءات الإعسار عابرة الحدود بأن یتم اتفاقیة أم قانون نموذجي )١(

صیاغتها بموجب اتفاقیة دولیة أم قانون نموذجي استرشادي. ذهبت بعض الدول الأعضاء بأن یتم صیاغة تلك الإجراءات بموجب اتفاقیة 
المعاملة بالمثل نظرًا للحاجة الماسة لمثل هذا النوع من الإجراءات الذي  أن أجل التزام الدول بمبددولیة بدلاً من قانون نموذجي استرشادي م

المثل، في لا یتحقق إلاّ بإنفاذ المبدإ المذكور؛ لأن المحاكم لا تتعاون عادة مع المحاكم أو السلطات الأجنبیة إلا بعد استیفاء شرط المعاملة ب
بأنه في حالة الاتفاقیات یكون من الأسهل التحقق مما إذا كان شرط المعاملة بالمثل مستوفیًا منه في حالة حین ذهب فریق ثان إلى القول 

 أكبر من القانون الاسترشادي. وقیمة القوانین النموذجیة. بالإضافة إلى أن الاتفاقیة یكون لها احترام 

انون نموذجي استرشادي حیث لا یحتاج إلى تصدیق من ناحیة، ومن أما الاتجاه الآخر من الدول فكان مع صیاغة هذه القواعد بموجب ق
ناحیة أخرى فإنّ الأخذ بقانون نموذجي استرشادي سیعطي الحریة للدول الأعضاء بتطبیق بعض الإجراءات التي یكون لها الخیار بعدم 

بالإضافة إلى أنّ الاتفاقیة قد تأخذ وقتًا كبیرًا في  اهدة.المعتطبیقها، في حین أنّ الاتفاقیة یجب الأخذ بها كلیةً إلاّ بالقدر التي تسمح به 
صیاغتها والانضمام الیها، على عكس القانون النموذجي الاسترشادي حیث یحتاج إلى وقت أقل بكثیر. كما استند هذا الرأي من الدول إلى 

ت الذي یحقق نجاحًا فإنه من الممكن تحویلها إلى اتفاقیة. أن الأفضل البدء بقانون نموذجي كخطوة أولى في بناء اتفاقیة بالمستقبل، وفي الوق
 انظر:

 Andre J. Berends, The UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: A Comprehensive Overview, 6 
Tul. J. Int'l & Comp. L. 309, 400 (1998), P. 31۹ 

 نظمات الدولیة الاتفاقیة الدولیة أو القانون النموذجي الاسترشادي انظر: لمزید من التفصیل حول المقارنة ما بین استخدام الم

José Angelo Estrella Faria,, LEGAL HARMONIZATION THROUGH MODEL LAWS: THE EXPERIENCE 
OF COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW (UNCITRAL, pp.11-15.   
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مساعدة الدول على تزوید قوانینها الوطنیة  أساسا إلىفیرمي  أما الهدف من تشریع القانون النموذجي
الخاصة بالإعسار بإطار قانوني حدیث قادر على معالجة إجراءات الإعسار عبر الحدود بفاعلیة 
بخصوص المدینین الذین یعانون من ضائقة مالیة شدیدة أو من إعسار مالي شدید. كما یهدف بصورة 

ن الولایات القضائیة یكون لإجراءات الإعسار في موطن المدین كبر إلى إقامة التعاون والتنسیق بیأ
 الأصلي أثر تلقائي ومباشر في البلدان الأخرى التي فیها أصول مالیة (موجودات) للمدین. 

 اشتملت دیباجة القانون النموذجي على أهم الأهداف التي یرنوا إلیها، وهي: 
رى في هذه الدولة والدول الأجنبیة الضالعة في (أ) التعاون بین المحاكم والسلطات المختصة الأخ

 .حالات الإعسار عبر الحدود
 .(ب) زیادة الیقین القانوني للتجارة والاستثمار

الة تحمي مصالح جمیع الدائنین وغیرهم من (ج) إدارة حالات الإعسار عبر الحدود بصورة عادلة وفعّ 
  .الأشخاص المهتمین، بمن فیهم المدین

  .أصول المدین وتعظیمها (د) حمایة قیمة
 ) تیسیر إنقاذ الأعمال التجاریة المضطربة مالیا، وبالتالي حمایة الاستثمار والحفاظ على العمالة.ـ(ه

التنسیق بین الولایات رغم سعي القانون النموذجي إلى توفیر إطار نموذجيّ لتشجیع التعاون و 
طنیّة المُتّصلة بالإعسار من الناحیة الموضوعیّة، رغم ، إلاّ أنّه لا یسعى إلى توحید القوانین الو القضائیّة

التباین بین القوانین الوطنیّة للدول سواء أكانت من الناحیة اعده تراعي جمیع أوجه الاختلاف و أنّ قو 
 الموضوعیّة أو الإجرائیّة.

 
 النطاق الفرع الثاني: 

، هما: الإجراءات المغطاة ضمن جانبین رئیسییند القانون النموذجي للإعسار نطاق تطبیقه حدّ 
أنواع الإجراءات الأجنبیة التي یمكن هي كلّ والمدینین المشمولین بأحكامه. ونقصد بالإجراءات المغطاة 

الأجنبي بأنه:  فت الإجراءعندما عرّ ) ٢(أ/وهذ ما جاءت به المادة  ،عتراف بها وفقًا للقانون النموذجيالا
صل بالإعسار بقانون یتّ  في ذلك أي إجراء مؤقت یتخذ عملاً داري جماعي، بما إأو  "أي إجراء قضائي

اعادة شراف محكمة أجنبیة لغرض إفي دولة أجنبیة، وتخضع فیه أموال المدین وشؤونه لمراقبة أو 
 أو التصفیة".  التنظیم

ذلك الإجراء قد  وكان- ل مصالح جمیع الدائنینمثّ داري جماعي یُ إإجراء قضائي أو  أيّ  وعلیه، فإنّ 
 تخضع أصول المدین فإنّ -بالإعسارق بقانون یتعلّ  لغرض تصفیة المدین أو إعادة تنظیمه عملاً  تمّ 

جنبي. كما یشمل الإجراء الأجنبي الأجراء بالإ المقصود به وَ هْ وَ لرقابة أو إشراف سلطة قضائیة أو إداریة 



 م٢٠١٨ )٣) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٨٩ 

صوله أحیث یسمح للمدین بإبقاء المدین  اتخاذها بحقّ  یتمّ  ةإجراءات مؤقت ةیّ أسالف ذكره ال وفقًا للتعریف
 مفهوم (المدین الحائز).في ل تحت سیطرته تجسیدًا لأحد المفاهیم التي جاء بها القانون النموذجي والمتمثّ 

القانون النموذجي  أنّ  -سابقا ا كما بینّ  -أما بالنسبة للمدینین المشمولین بأحكام القانون النموذجي 
)، فهو ینطبق أیضًا ٢ف الإجراء الأجنبي في الفقرة (أ) من المادة (إجراء یقع ضمن تعری ینطبق على أيّ 

النظر عن شموله أو عدم شموله بموجب القوانین الوطنیة. وبذات الوقت أجاز  مدین بغضّ  على أيّ 
) من المادة ٢الفقرة ( القانون النموذجي بوضع استثناءات في تطبیقه على بعض المدینین، حیث تنصّ 

سات الخدمات ه یجوز للدولة المشترعة أن تستثني أي نوع من الكیانات، مثل مؤسّ صراحة على أن )١(
ر برّ یُ  إنّ مَاالمالیة أو شركات التأمین من نطاق تطبیق أحكام القانون النموذجي الساریة في تلك الدولة. 

  م البلدانمعظعسار الوطني في قانون الإ مرونة استبعاد تلك الكیانات من نطاق تطبیق القانون هو أنّ 
إعسارها  لا یشمل عادة هذه الكیانات. وتنشئ البلدان نظم خاصة للإعسار بالنسبة لهذه الكیانات لأنّ 

مثل اتخاذ إجراءات سریعة ومحددة ( یة لعدد كبیر من الأفراد، ویتطلبإلى حمایة المصالح الحیو  بحاجة"
ار الخاصة هذه معرضة تماما عسوقد لا تكون نظم الإ ،ب عملیات السحب الضخمة للودائع)"تجنّ 

 لتطبیق القانون النموذجي.
 جهةطار العام لقانون الأونیسترال الخاص بالإعسار عبر الحدود من للإ دیم عرض موجزبعد تق

 أنّ هذاوهي  الأهمیة، منغایة في  أخرى یجدر بنا الإشارة إلى مسألة .التعریف والأهداف والنطاق
المفعول في أقالیم الدول التي ترغب في اعتماده یجب أن یكون لدى حتى یكون ساري  قانون النموذجيال

هذه الدول نظام تشریعيّ خاص بالإفلاس أو الإعسار یتمتّع بالفاعلیّة الجادّة القادرة على المحافظة على 
في حال تعثر مشروعاتهم الاقتصادیة أو تصفیتها، وأن لا یكون اللجوء إلى نظام الإفلاس  حقوق العملاء

إلى المطلب مباشرة  الأمر یقودنا هذا نّ إ كافة نتائجه السلبیة. بذلك لا مناص منه متجنبین امحتومً  اأمرً 
 هماشروع الهاشمیة حولمن دولة قطر والمملكة الأردنیة  إلى بیان موقف كلّ  فیه الثاني الذي نسعى

اءات الإفلاس عبر لتضمن تحقق تطبیق إجر  صلاحیة في تشریعاتها الخاصة بنظم الإفلاسإبإجراءات 
وبالتالي، كیف لنا أن نضمن تنفیذ إجراءات  ،-لاحقاغیر موجود، كما سنعرض  وهذا الأمر –الحدود 

جود إطار قانوني شامل للإعسار، تحقّقه على و  یعتمد في معیّن والذيالإفلاس عبر الحدود في إقلیم 
  ار الناظم؟.    الحال أن تشریعات هذه الكیانات تفتقد الحدّ الأدنى لهذا الإطو 
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 تسویة حالات الإعسارمدى فعالیة نظام الإفلاس في التشریعین القطري والأردني في : المطلب الثاني
مدى  من حیثتمیزت الأنظمة القانونیة في بلدان العالم بخصیصة التباین والاختلاف فیما بینها 

ا البحث في كل من التشریع القطري . وبقدر اهتمامنا بنظام الإفلاس موضوع هذ)١(شمولیة تطبیقها
والأردني، نقول أنّ كلا التشریعین قد تبَنّیا نظام الإفلاس لیطبق على المدین التاجر دون سواه سواء أكان 

 شخصًا طبیعیًا أو معنویًا (شركة).
كثیر، مِمّا لا شكّ فیه أنّ نظام الإفلاس له من الأهمیة الاقتصادیة والقانونیة والاجتماعیة الشيء الو 

ل آلیة یستطیع الدائن من خلالها شكّ یُ كونه ل إذْ تكمن أهمیته خاصة في الوظیفة المحوریة التي یؤدیها
تحقیق التوازن بین مصالح كل من الدائن  ، وبالتاليموال مدینهأعن طریق التنفیذ على  استیفاء دینه

مستقل بذاته له أحكامه الخاصة  والمدین. وبالرغم من هذه الأهمیة التي یكتسبها نظام الإفلاس كنظام

                                                 
 ثلاثة اتجاهات:  تطبیقها إلىنها حول شمولیة تباینت التشریعات الوطنیة فیما بی )١(

ویُمثل مجموعة من الأنظمة القانونیة التي طَبـــّـقـــت في نُظمِها التشریعیة نظامي الإعسار والإفلاس  "الاتّجاه الأول:
ضرورة على شخص المدین التاجر أو غیر التاجر. فالمدین مهما اختلفت صفته أ تاجرًا كان أو غیره یكون خاضعًا بال

إلى الشروط والأحكام المنظمة لنظامي الإعسار والإفلاس لأنّهما مترادفان لمعنى قانوني واحد في هذه المجموعة من 
 نجلترا، ألمانیا، هولندا، السوید، الدنمارك."إالأنظمة القانونیة. ومن أهمّ الدول التي أخذت بهذا الاتـــجاه نذكر منها 

تجاه مختلف الأنظمة القانونیة التي میّزت صراحة وبوضوح بین نظام الإعسار من ویشمل هذا الا "الاتجاه الثاني:
جهة، ونظام الإفلاس من جهة أخرى، حیث طبقت هذه الأنظمة نظام الإعسار المدني على المدین غیر التاجر، في 

من هذه الدول جمهوریة حین أنها طبقت نظام الإفلاس على المدین التاجر سواء أكان شخصًا طبیعیًا أو معنویًا". و 
مارات مصر العربیة، المملكة الأردنیة الهاشمیة، المملكة العربیة السعودیة، دولة فلسطین، الجمهوریة الیمینیة، دولة الإ

 العربیة المتحدة، الجمهوریة السوریة، الجمهوریة العراقیة، سلطنة عمان، والجمهوریة الصومالیة. 

اه مُختلف الأنظمة التي طبّقت نظام الإفلاس على المدین التاجر طبقًا وعملاً بما یمثّل هذا الاتج الاتجاه الثالث:
اشتمل علیه القانون التجاري، ولم تنظم الإعسار المدني للمدین غیر التاجر في قوانینها المدنیة رغم ترتیبها على آثار 

و هذا الاتجاه وعلى رأسها دولة قطر قانونیة متعدّدة على الإعسار المدني. وقد حذت بعض التشریعات العربیة حذ
التي اتّخذ مشرّعها الوطني موقفًا مغایرًا عن غیره من المشرّعین العرب فیما یتعلّق بتنظیم الإعسار المدني كنظام 
قانوني مستقلّ وشامل ینظم جمیع الجوانب القانونیة المتعلّقة بالإعسار المدني. ومن هذه الدول مملكة البحرین، ودولة 

 یت، والجمهوریة اللبنانیة، والسودانیة والجزائریة والتونسیة واللیبیة وجمهوریة موریتانیا. الكو 

انظر: باسم ملحم، "الإعسار في القانون المدني القطري: بین غیاب التنظیم التشریعي وترتیب بعض الآثار"، المجلة 
 وما بعدها. ٦، ص. ٢٠١٧، لسنة ٢الدولیة للقانون، العدد 
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القائمة أساسًا على مبدإ المحافظة على أموال الدائنین وحمایتها من الضیاع أو التبدید؛ إلاّ أنه یبقى 
مشوبًا بالقصور في تحقیق المصلحة المثلى لأطراف العلاقة إذا مَا تمّت مقارنته بغیره من الأنظمة 

 مجموعة البنك لأهداف كنظام الإعسار المستند إلى مبادئالحدیثة التي تماثله في بعض الغایات وا
للإعسار" الصادر  "الدلیل التشریعي الأونسترال والإعسار، وإرشادات الدائنین حقوق حمایة الدولي لنظم

 من منظمة التجارة. 
ن أنظام لا یعدو  هنلا غرو إنْ قلنا كذلك أنه بعد تطبیق نظام الإفلاس لعقود زمنیة كثیرة، ثبت أو 
مزاولة الذي توقف عن دفع دیونه، وبالتالي حرمانه من  التاجرالمدین یوقع على زجریًا  إلاّ جزاءً یكون 

من السوق. إنّ هذا الأمر بحدِّ ذاته ینعكس سلبا على بقیّة النواحي الاقتصادیة  التجارة واستبعاده
ساطة إجراءاته قادر على معالجة في حین أنّ وجود نظام إفلاس یتمیز بالفاعلیة وب .والاجتماعیة للدولة

فرصة أخرى لتصحیح أوضاعه المالیة المتعثرة ومعاودة استئناف  وتمكینه منحالات تعثر التاجر 
أوضاع  ةأنشطته التجاریة بعد توفیر الحمایة القانونیة لدائنیه سیكون الإطار التشریعي الأمثل لمعالج

متع به هذا النظام من مزایا وآلیّات قادرة على تحقیق التجار والشركات التجاریة في حال تعثرها لما یت
التساؤل مشروعا حول مدى فاعلیّة  وعلیه یصبحفوائد جمّة لصالحِ التاجر على خلاف نظام الإفلاس. 

 نظام الإفلاس العابر للحدود من عدمها.
یعین قد یكون من الصعب علینا أن نستعرض القواعد الخاصة بنظام الإفلاس كما ورد في التشر 

القطري والأردني، وبیان مدى قُصورها في خلق آلیات ناجعة لحمایة التجار والشركات التجاریة خاصة 
عند تعثّر مشاریعهم الاقتصادیة، أو كذلك مساعدتهم على النهوض مجددًا واستعادة عافیتهم المالیة 

ته على مختلف الأوجه. مقارنة مع نظام الإعسار الذي أثبت فعالیته ونجاع نشاطاتهم،للاستمرار في 
وعلیه فإنّنا سنستعرض مدى فعالیة نظام الإفلاس المطبق في التشریعین القطري والأردني، وانسجامهما 

 ٢٠١٨وفقًا لتقریر مجموعة البنك الدولي لسنة  تسویة حالات الإعسارمع الممارسات الدولیة المتبعة في 
 ة قطر والمملكة الأردنیة. والخاص بقیاس مؤشرات أنشطة الأعمال في كلّ من دول

 
 
 
 
 
 
 
 



 في ضوء قانون الأونیسترال النموذجي : دراسة تحلیلیة مقارنة بین القانون الأردني والقطريعابر للحدودالالإفلاس 
 د. حسام محمد البطوش،  د. نزال منصور الكسواني،  د. باسم محمد ملحم                     
  

 

 ٩٢ 

 ، والأهداف والمعاییر): الماهیةالفرع الأول: تقریر مجموعة البنك الدولي لمؤشرات أنشطة الأعمال (
ق القانوني المتعلّ  النظام سنویًا بإصدار تقریر خاص یُقیّم فیه )١(البنك الدولي قومی ٢٠٠٣منذ سنة 

ال) ــــــــــــــــــــــطة الأعمــــــــــــــة أنشـــــــــــــــــــول یوسم بتقریر (ممارسالدات یاقتصاد لمختلفالأعمال بأنشطة 
(Doing Business Report) ، ١٦قرابة   ٢٠١٨إلى عام  ٢٠٠٣من عام  البنك الدوليوقد أصدر 

 دولة.  ١٩٠في تقریرا سنویا عن ممارسة أنشطة الأعمال 

دراسة موجهة یُمثّل  (Doing Business Report)نشطة الأعمال ویمكن القول إنّ تقریر ممارسة أ
لقیاس التكلفة المترتبة على القطاع الخاص نتیجة للقوانین والإجراءات المنظمة للأنشطة الاقتصادیة في 

الإجراءات إنّ الهدف الرئیس من تقریر ممارسة أنشطة الأعمال هو النظر في  دولة. ١٩٠أكثر من 
تعتبر التي النّظر أیضًا في الإجراءات في الدولة، و  ز أنشطة الأعمالتعزّ  شأنها أ من التيالقانونیة 

. وبسبب المستوى العالي من الاحتراف والموضوعیة لمضمون الدراسات الاستقصائیة عوائق لها

                                                 
البنك الدولي هو أحد الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة التي تعنى بالتنمیة. وقد بدأ نشاطه بالمساعدة في أعمار أوروبا بعد " )١(

المیة الثانیة وهي الفكرة التي تبلورت خلال الحرب العالمیة الثانیة في "بریتون وودز" بولایة نیو هامبشیر الأمریكیة، الحرب الع
ویعد الأعمار في أعقاب النزاعات موضع تركیز عام لنشاط البنك نظرا إلى الكوارث الطبیعیة والطوارئ الإنسانیة، واحتیاجات 

والتي تؤثر على الاقتصادیات النامیة والتي في مرحلة تحول، ولكن البنك الیوم زاد من تركیزه  إعادة التأهیل اللاحقة للنزاعات
على تخفیف حدة الفقر كهدف موسع لجمیع أعماله. ویركز جهوده على تحقیق الأهداف الإنمائیة للألفیة التي تمت الموافقة 

حقیق تخفیف مستدام لحدة الفقر. عتبر البنك الدولي واحداً ، والتي تستهدف ت٢٠٠٠علیها من جانب أعضاء الأمم المتحدة عام 
من أكبر مصادر مساعدات التنمیة في العالم، ویتركز اهتمامه الأساسي في مد ید العون لأكثر البلدان فقرا فعلى سبیل المثال، 

اقتصاد نام مستخدما  ١٠٠من بلیون دولار أمریكي وعمل في أكثر  ١٩,٥قدم البنك إلى البلدان النامیة حوالي  ٢٠٠٢في عام 
التمویل والخبرة الفنیة نحو مساعدة تلك الاقتصادیات في تخفیف حدة الفقر. ویقوم البنك بتشجیع استثمارات القطاع الخاص عن 
طریق مساندة البلدان والقطاعات عالیة الخطورة، وتقوم وكالة ضمان الاستثمارات بتقدیم تأمینات ضد المخاطر السیاسیة 

مرین في البلدان النامیة والمقرضین لها.  كما یسعى لتسویة منازعات الاستثمار وتسویة الخلافات الاستثماریة بین للمستث
المستثمرین الأجانب والبلدان المستضعفة. قدم البنك خلال الأعوام القلیلة الماضیة موارد كبیرة للأنشطة التي أرید منها إحداث 

بلیون دولار مع مضى الوقت،  ٤١بلدا من الدیون مما سیوفر علیها  ٢٦ن. وقد أغفیت أثر عالمي ومنها الإعفاء من الدی
 ١٨٩وستستخدم هذه المبالغ في الإسكان والتعلیم والصحة وبرامج الرفاهیة الاجتماعیة للفقراء، وبالإضافة إلى شراكة البنك مع 

مكافحة فیروس مرض الإیدز، فهو  وهي دعممهمة ألا بلدا وعدداً كبیراً من المنظمات لمكافحة الفقر، هنالك شراكة أخرى 
تقریبا. یستثمر البنك  وبلد ناممشروع في كل قطاع  ١٨٠٠الممول الأكبر لهذا البرنامج. ویشترك البنك حالیا في أكثر من 

، ٢٠٠٢سنة المالیة بلیون دولار أمریكیة في ال ٢٣الدولي للإنشاء والتعمیر معظم أمواله في الأسواق المالیة العالمیة، حوالي 
، فإنه یصدر سندات لجمع الأموال ثم یمرر معدلات الفائدة المتدنیة =   AAAوبما أن البنك یتمتع بتصنیف ائتماني من مرتبة 

للمقترضین." محمد نور الدین، " الدلیل العربي حقوق الإنسان والتنمیة فروع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المعنیة بحقوق 
 http://www.arabhumanrights.org/dalil/ch_7.htmن والتنمیة" الإنسا
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ل في مجا )١(المعرفیة الصادرة عن مجموعة البنك الدولي الدراسات من أهمّ  التقریروتقییماتها، أصبح هذا 
في تحفیز العدید من الإصلاحات في  لهذا التقریر نسب الفضلیُ  كَما تطویر وتنمیة القطاع الخاص،

 الدول النامیة.
بناءً على ما تقدّم ذكره یمكن القول أیضًا إنّ مجموعة البنك الدولي عند تحلیلها لبیانات تقریر أنشطة 

راسة تتبّع جملة من المعاییر، وعلیه فإنّنا الأعمال بالنسبة لحالات تسویة الإعسار للدولة موضوع الد
تسویة حالات سنقوم باستعراض مؤشرات كفاءة نظم الإفلاس في التشریعین القطري والأردني في 

 ٢٠١٨وفقًا لتلك التقریر مجموعة البنك الدولي حول حسن أداء ممارسة أنشطة الأعمال لسنة  الإعسار
 كأحدث تقریر صدر بخصوصهما. 

  تسویة حالات الإعسار: مؤشرات كفاءة نظم الإفلاس في التشریعین القطري والأردني في الفرع الثاني
تصدر مجموعة البنك الدولي التقریر السنوي الخاص بالإجراءات القانونیة التي تؤثر في عشرة 
محاور في قیاس فعالیة أنشطة الأعمال. وهذه المحاور تم تحدیدها من قبل مجموعة البنك الدولي على 

بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخیص البناء، والحصول على الكهرباء، (: سبیل الحصر، وهي
وتسجیل الملكیة، والحصول على الائتمان، وحمایة المستثمرین الأقلیة، ودفع الضرائب، والتجارة عبر 

ث بإجراءات وبقدر تعلّق موضوع هذا البح الحدود، وإنفاذ العقود، وتسویة حالات الإعسار (التعثر).
الإفلاس عبر الحدود، ستقتصر دراستنا على المحور ذو العلاقة، والمتمثل بالمحور العاشر الخاص 

 . )٢(بتسویة حالات الإعسار (التعثر)
یستند البنك الدولي في إصدار تقریره السنوي حول مدى فعالیة الإجراءات القانونیة المتبعة في تسویة 

الوقت ین أساسیین: الأول وَهْوَ معدّل استرداد الدین، والذي یتكون من عاملدراسة حالات الإعسار إلى 
. أمّا العامل الثاني فیتمثّل في قیاس والتكلفة والنتائج المتعلقة بإجراءات دعاوى إشهار الإفلاس (التفلیسة)

دراسة. الدولة محل الفي  صلابة الإطار القانوني الساري على إجراءات التصفیة وإعادة التنظیم معدّل
الوقت اللازم لاسترداد قیاس على  معدل استرداد الدین في حال الإعسار -العامل الأول - ویتم احتساب

كنسبة ، وتحسب الدعوى القضائیةمصاریف تكلفة فیقصد بها التكلفة أما الدائنین لأموالهم بالسنوات، 
الدولة محلّ الدراسة فهي تعتمد  نتائج إجراءات الإعسار في، وبالنسبة لمئویة من قیمة ممتلكات المدین

                                                 
تتكون مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات مترابطة بدرجة وثیقة، وهي: البنك الدولي للإنشاء والتعمیر، والمؤسسة  )١(

والمركز الدولي لتسویة منازعات  الإنمائیة الدولیة، والمؤسسة المالیة الدولیة، ووكالة ضمانات الاستثمارات المتعددة الأطراف،
دولة عضواً.  ١٨٤مكتب قطري، ویبلغ عدد أعضائه  ١٠٠الاستثمار. ویقع المركز الرئیسي للبنك في واشنطن ویتبعه أكثر من 

 المرجع السابق.
(2)World Bank. 2018. Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs. Washington, DC: World 

Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-1146-3. 
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دعوى الإفلاس ستخرج من  الشركة التجاریةاسترداد الدائنین لمستحقاتهم على ما إذا كانت هذه على 
 .  )١(كشركة عاملة (أي تنهض من تعثرها أم ستكون تحت التصفیة ویتم بیع جمیع موجوداتها

مؤشرات  ٤إلى  ، فهو یستندالإعسار مؤشر صلابة إطارأما بالنسبة للعامل الثاني المتمثّل في 
الشروع في  والدائنین المدینینكلّ من إمكانیة والمتمثل خاصة في  مؤشر الشروع بالإجراءاتأولاّ،  وهي:

من حیث تنفیذ أو عدم القدرة على  مؤشر إدارة أصول المدینین م. وثانیًا،إجراءات التصفیة وإعادة التنظی
من حیث اشتراك الدائنین بشتى  مؤشر إجراءات إعادة التنظیم . وثالثاً،تنفیذ العقود المبرمة مع الشركة

من حیث تعیین ممثل  مؤشر مشاركة الدائنینأخیرًا و  أنواعهم بالتصویت على خطة إعادة التنظیم.
یحتسب مقیاس صلابة إطار الإعسار، والحصول على معلومات ائتمانیة حول المدین المعسر. و 

مؤشر إجراءات إعادة و مؤشر إدارة أصول المدینین، ، و مؤشر بدایة الإجراءاتع علامات مْ الإعسار بجَ 
، وتشیر الأرقام المرتفعة إلى ١٦و ٠مؤشر مشاركة الدائنین. یتراوح المقیاس ما بین كذلك التنظیم، و 

 غیر القابلةمة بشكل أفضل لتأهیل الشركات القابلة للاستمرار وتصفیة تلك تشریعات إعسار مصمّ 
 .)٢(ارللاستمر 

ممّا لاشكّ فیه أن العاملیین الأساسین السالف ذكرهما لهما من الأهمیة الشيء الكثیر فبواسطتهما 
یتمّ بیان موقف التشریعات الوطنیة الناظمة لإجراءات الإفلاس والإعسار من تسویة حالات الإفلاس 

سهولة لنسبة لمحور أو مؤشر للدول با العامالترتیب والإعسار بنجاعة وفعالیة، وبالتالي، یتمّ تحدید 
 تسویة حالات الإعسار من خلال مدى الاقتراب من الحدّ الأعلى للأداء.

مبینًا مؤشرات  ٢٠١٨ووفقًا للمعاییر التي تمّ ذكرها سابقًا، صدر تقریر مجموعة البنك الدولي لسنة 
الأولى على دول العالم دولة) حیث حازت الیابان على المرتبة  ١٩٠الأداء لممارسة أنشطة الأعمال لـ (

كأفضل دولة في مؤشر كفاءة نظام الإفلاس في تسویة حالات الإعسار بشكل عام. أما بالنسبة للترتیب 
الخاص لكلّ من المملكة الأردنیة الهاشمیة ودولة قطر في مدى كفاء نظم الإفلاس الخاصة بهما في 

من  ١٤٦اشمیة على مرتبة متأخرة (المرتبة ،  فقد حازت المملكة الأردنیة اله)٣(تسویة حالات الإعسار

                                                 
(1) World Bank. 2018. Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs. Washington, DC: World 

Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-1146-3. 
 المرجع السابق. )٢(
سویة حالات الإعسار، ولیس الترتیب العام یجدر إلاشارة أن هذا الترتیب یتعلق بالتصنیف العالمي الخاص بمدى كفاءة الدول بت )٣(

بین  ١٠٣الذي یشمل المحاور العشرة بخصوص معیار حسن ممارسة أنشطة الأعمال، إذ حازت المملكة الأردنیة على المرتبة (
 دولة)، في حین حازت نیوزیلندا على المرتبة الأولى في العالم.  ١٩٠بین  ٨٣دولة)، وحازت قطر على المرتبة ( ١٩٠
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 ٩٥ 

دولة)، إلا  ١٩٠من بین  ١١٦دولة)، في حین حازت دولة قطر على مرتبة متأخرة أیضًا ( ١٩٠بین 
 . )١(أنها كانت في وضع أفضل من الأردن

وتطبیقًا للمعاییر المتبعة حول قیاس كفاءة نظم الإفلاس في تسویة حالات الإفلاس والإعسار من 
دّل استرداد الدین (الوقت، التكلفة، النتائج)، فإنّ المدة الزمنیة التي تستغرقها تسویة حالة حیث مع

سنة). في  ٢,٨() سنوات، أما الوقت المستغرق في دولة قطر فهو ٣الإفلاس أو الإعسار في الأردن (
) ٤ار البالغ (حین حازت جمهوریة إیرلندا على المرتبة الأولى بالوقت المستغرق لتسویة حالات الإعس

 . )٢(أشهر وثمانیة وعشرون یومًا
التفلیسة فكان في المملكة الأردنیة     عائدات من وفیما یتعلق بمقدار الاسترداد لكل دولا رأمریكي مدین

سنت أمریكي في كل دولار مدین). أما في دولة قطر فكانت نسبة الاسترداد من عائدات  ٢٧,٧(
سنت في  ٩٣,١أمریكي مدین)، ویقابل ذك في النرویج استرداد ( سنت في كل دولار ٣٠,٧التفلیسة (
) من عائدات التفلیسة، وهي تحتل بذلك المرتبة الأولى عالمیًا بالنسبة لمعیار أمریكي مدینكل دولار 
 .  )٣(الاسترداد

أمّا تكلفة إجراءات أنهاء التفلیسة في المملكة الأردنیة فكانت نسبتها من مجموع الموجودات 
) وهي بذلك تكون %١( )، في حین بلغت في النرویج%٢٢ر ()، وبلغت أیضًا في دولة قط%٢٠(

 . )٤(حازت على المرتبة الأولى عالمیًا
الدرجات تشیر حیث  )١٦-٠والذي تبدأ درجاته من ( صلابة إطار الإعسارلمؤشر  وبالنسبة

للاستمرار في نشاطها شركات تأهیل الناجعة وقادرة على تشریعات إعسار للدول على وجود  المرتفعة
وعلیه، حازت المملكة الأردنیة بالنسبة لصلابة إطار الإعسار لدیها  للاستمرار.غیر القابلة وتصفیة تلك 
درجات من  ٧درجة)، أما بالنسبة لدولة قطر فقد حصلت على ( ١٦درجات من أصل  ٥على مؤشر (

 ١٩٠دول في العالم من أصل  ٦ ، في حین حصلتصلابة إطار الإعساردرجة) كمؤشر ل ١٦أصل 
)، حیث كانت هذه الدول (المانیا، البرتغال، ماكادونیا، ١٦درجة من أصل  ١٥دولة على مؤشر (
) الأولى في العالم من حیث صلابة إطار إجراءات الولایات المتحدة ،بورتوریكو كازاخستان، البوسنة،

 .  )٥(الإعسار فیها

                                                 
(1) World Bank. 2018. Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs. Washington, DC: World Bank. DOI: 

10.1596/978-1-4648-1146-3. 
 المرجع السابق.  )٢(
 المرجع السابق. )٣(
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 المرجع السابق. )٥(
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أعلاه یلاحظ مدى ضعف إطار أنظمة الإفلاس في كلا  إنّ المتمعن في المؤشرات المذكورة
أو مقدار  ،من حیث طول المدة التي تستغرقها تسویة حالات الإفلاس التشریعین (الأردني والقطري)

؛ إذا ما العائد على كل دولار مدین یمكن سداده من عائدات التفلیسة أو تكلفة إجراءات إنهاء التفلیسة
تمت مقارنتها مع أنظمة إفلاس بعض الدول التي حازت على مراكز متقدمة في قدرتها على تسویة 
حالات الإفلاس والإعسار. وعلیه، فقد أثبتت أنظمة الإفلاس في كلتا الدولتین عدم صلابتها بالشكل 

إقلیم الدولة، لحدود  وتجاوز التجارة التي تعیشها البیئة التجاریة، العولمة المفترض خاصة في ضوء
تواجه التجار والشركات التجاریة، الأمر الذي  التي والتحدیاتالأجنبیة والمحلیة،  لاقتصادیةوالمنافسة ا

أو الشركة التجاریة، وبالتالي التوقف عن دفع الدیون  إلى اضطراب أعمال التاجرمن الممكن أن یؤدي 
  .دیونهتفوق لدیه من الأصول والممتلكات  مالیة، أوة ذو ملاء فیما إذا كان المدین التاجرالنظر  بغضّ 

لاغرو إن قلنا أنّ نظام الإفلاس في كلتا الدولتین یشوبهما الكثیر من القصور لوُجود العدید من 
الثغرات التي تستلزم إعادة التقییم بصورة شمولیة تضمن قواعد ناظمة لإجراءات ناجعة وفعالة في تسویة 

الإفلاس مضى على تنظیمه في قانون التجارة الأردني خمسة قرون دون أي  حالات الإفلاس. فنظام
تعدیل أو تحدیث یأخذ بعین الاعتبار المتغیرات الزمنیة خلال هذه المدة الطویلة، ولا یفوتنا في هذا 
المقام أن ننوه بأن الحكومة الأردنیة تقدمت بمشروع قانون خاص بتسویة حالات الإعسار إلى مجلس 

، وكذلك القانون القطري  بالنسبة )١(؛ إلا أنه لم یرى النور حتى تاریخه٢٠١٢الأردني منذ عام النواب 
لنظام الإعسار القطري الذي مضى على صدوره قرابة العقد من الزمان دون أي تعدیل یذكر بالرغم من 

ر حرص الجهات المختصة في دولة قطر على مواكبة نظمها التشریعیة بكل ما هو حدیث ومعاص
 یجاري المماراسات الدولیة المعاصرة.  

التاجر أو الشركة التجاریة یمكنهما اللّجوء إلى نظام الصلح الواقي من الإفلاس  نّ إوقد یقول قائل 
ل إلى اتفاق مع دائنیه یساعد التاجر على التوصّ  الذي نظّمه كلا التشریعین (الأردني والقطري)، حیث أنه

، فنَرُدّ الإفلاس، وبالتالي ینقذ تجارته وسمعته التجاریة لدخول في إجراءاتیؤدي إلى دفع دیونه وتفادي ا
عدم الاستعمال والتطبیق بسبب الصلح الواقي من الإفلاس نادرة المتعلقة بجراءات الإ علیه ونقول بأن

إلى  نجاعتها من الناحیة العملیة حیث بطء الإجراءات المعقدة، وكثرة الشروط الواجب توافرها، بالإضافة
إذا ما اتصل بها من دعاوى یر بإجراءات شهر الإفلاس وخصوصًا استخدامها كوسیلة لعرقلة الس

 .)٢(تنفیذیة

                                                 
 ".  ٢٠١٢ام الإفلاس والتصفیة لسنة "قانون إعادة تنظیم أعمال التاجر وأحك اسم المشروع: )١(

 .٢٣٨ص  ،٢٠٠٩ الأردن،دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  نشأت الأخرس، "الصلح الواقي من الإفلاس"، )٢(
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في كلتا الدولتین على قواعد ناظمة لإجراءات ناجعة نظام الإفلاس نقول أخیرًا إنّ عدم اشتمال 
لهو خیر شاهد ودلیل  ،ا أم شركةالمالیة سواء أكان فردً اضطراب أحواله تعثره و نقاذ التاجر من لإوعملیة 

على عدم نجاعة أنظمة الإفلاس في البلدین، الأمر الذي یستوجب خطوات إصلاحیة سریعة من قبل 
 المشرّع في كلتا الدولتین. 

 
 الخاتمة:

نودّ في خاتمة بحثنا هذا أن نسوق بعض النتائج والتوصیات التي لها من الأهمیة الشيء الكثیر، 
جموعها إضاءات تنیر درب كلّ من المشرّعین الأردني القطري في سعیهما إلى إیجاد والتي تمثّل في م

نظام إعسار فعّال وقادر على معالجة قضایا الإعسار وفقًا للممارسات الدولیة المتبعة في معالجة مسائل 
ام الإفلاس الإعسار على الصعیدین الوطني والدولي. وتأسیسًا على ما تقدّم، نقول إنّ النظر في واقع نظ

 الهشّ في كلا التشریعین یقودنا إلى بعض النتائج والتوصیات نلخّصها في النقاط التالیة: 
أصبحت مشكلة الإفلاس وآثارها غیر قاصرة على حدود الدولة ذاتها، بل اتّسع نطاقها الجغرافي  .١

 إلى خارج حدودها كنتیجة لازدیاد النشاط التجاري المطرد. 

ة المتعلقة بالإفلاس عبر الحدود ضرورة لا یمكن تجاهلها من قبل كلا أصبحت المسائل الشائك .٢
 المشرعین. 

إقلیمیة الإفلاس، دون وجود لأيّ قواعد قانونیة  أما زال كلا التشریعین الأردني والقطري یأخذان بمبد .٣
 ناظمة لإجراءات إفلاس تعالج المسائل المتعلقة بأموال التاجر خارج إقلیم الدولة. 

النتائج الوسائل القانونیة للتخفیف من وطأة على بعض  والقطري) التشریعین (الأردني یشتمل كلا .٤
على الدائنین وذلك من خلال جوازیة شمول حكم شهر إفلاس التاجر السلبیة لمبدإ إقلیمیة الإفلاس 

أجل المشاركة في تصفیة أموال  أخرى منالصادر في بلد ما بالصیغة التنفیذیة بحكم محكمة دولة 
 . المفلس

وجود الكثیر من الصّعوبات القانونیة التي تواجه الجهات القضائیة القطریة عند البتّ في قضایا  .٥
نصوص صریحة ومباشرة تُمكّن تلك الجهات من إصدار أحكامها الإعسار في ضوء عدم وجود 

وخصوصًا في ظل تزاید حالات الإعسار المدني في وفقًا لنصوص تشریعیة صریحة ومباشرة، 
 لمجتمع القطري. ا

أثبت نظام الإفلاس في كلا التشریعین (الأردني والقطري) هشاشته لعدم وجود قواعد قانونیة ناجعة  .٦
تتأكّد صحّة هذا تعثره واضطراب أحواله المالیة، و من سواء أكان فردًا أم شركة  نقاذ التاجرلإوعملیّة 

في الدولتین لأي من قانون  القول من جهتین: الجهة الأولى تتمثّل في عدم تبني المشرع
م.والجهة الثانیة ما تكشفه المؤشرات  ١٩٩٧الأونیسترال النموذجي للإعسار عبر الحدود لسنة 
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المتدنیة ودلالاتها في كلا الدولیتین، وترتیبهما بین الدول بالنسبة للقدرة على تسویة حالات الإعسار 
تقریر حسن ممارسة ( ٢٠١٨الدولي لسنة وذلك وفقًا للتقریر السنوي الصادر من مجموعة البنك 

 . أنشطة الأعمال)

 
 وأخیرًا، نُجمل توصیاتنا على النحو التالي: 

أعمال التاجر وأحكام الإفلاس  إعادة تنظیمنرجو من المشرّع الأردني أن یولي مشروع قانون  -١
 صفة الاستعجال واخراجه كقانون بأسرع وقت ممكن.  ٢٠١٢والتصفیة لسنة 

 ود لیتسنى لكلا المحاكم الأردنیةانون الاونیسترال النموذجي للإعسار عبر الحدتبني نصوص ق -٢
 والقطریة تطبیقها في حالات إشهار إفلاس التجار الذین لدیهم أنشطة تجاریة خارج اقالیم دولهم. 

نرجو من الجهات المعنیة في دولة قطر العمل على صیاغة مشروع قانون خاص بتعثر الشركات  -٣
ویوازي قوانین الدول المتقدمة في العالم، ویكون على وجه الاستعجال آخذین بعین حدیث یواكب 
"الدلیل  الأونیسترال والإعسار، وإرشادات الدائنین حقوق حمایة الدولي لنظم البنك الاعتبار مبادئ

للإعسار" الصادر من منظمة التجارة العالمیة، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب  التشریعي
لدول العربیة حیث تبدأ من حیث انتهت هذه الدول متجنبین جمیع أوجه القصور التي بعض ا

 شابت تشریعاتها الجدیدة المتعلقة بتنظیم أعسار وتعثر الشركات. 
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في القانون الأردني النظام القانوني لصدور حكم بشهر الإفلاس العزام، " ومحمد علیانمحمد هلالات 
 . ٢٠١٦)، جوان، ١٥( والقانون، العددمقارنة مع القانون المصري"، دفتر السیاسة 

  .، دار النهضة العربیة، القاهرةالإفلاس-التجاریةقانون المعاملات  ،٢٠٠٨بریري، محمود مختار 
المجلة لمعاملة بالمثل، محمود مسعد، تنفیذ الاحكام الأجنبیة في المملكة العربیة السعودیة على أساس ا

 .١٩٩٠الجمعیة المصریة للقانون الدولي) المصریة للقانون الدولي (
 -وراق التجاریة والإفلاس، الدار الجامعیة، بیروت الأ –ل طه، أصول القانون التجاري مصطفى كما

 بدون تاریخ.

 .١٩٩١مفیدة سویدان: الإفلاس والصلح الواقي، الجزء الأول، اربد

 .٢٠٠٩ الأردن،الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  "، دارلإفلاسالصلح الواقي من ا“س، الأخر نشأت 
نور الحجایا، رقابة الاختصاص القضائي عند تنفیذ الاحكام الأجنبیة في الاردن، مؤتة للبحوث 

 .٢٠٠٣، ٧، العدد ١٨الاردن، المجلد  –العلوم الانسانیة والاجتماعیة  –والدراسات 
 . ٢٠٠٦وراق التجاریة والإفلاس، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، هاني دویدار: الأ
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 الاتفاقیات:
المنشور على  ١٩٩٩اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین الاردن والامارات العربیة المتحدة لسنة 

الاتفاقیات العربیة  –. انظر: شبكة قوانین الشرق ٢/٤/٢٠٠٠تاریخ  ٤٤٢٣الجریدة الرسمیة رقم 
 .١٢/١٠/٢٠١٦، تایخ الزیارة  www.eastlaws.comوالدولیة. الرابط: 

، المنشورة ١٩٨٧اتفاقیة التعاون القضائي بین المملكة الأردنیة الهاشمیة وجمهوریة مصر العربیة لسنة 
. انظر: ١٦/٨/١٩٨٧، تاریخ ٣٤٩٤ من عدد الجریدة الرسمیة الأردنیة رقم ١٥٤٠على الصفحة 

، تایخ الزیارة  www.eastlaws.comالاتفاقیات العربیة والدولیة. الرابط:  –شبكة قوانین الشرق 
١٢/١٠/٢٠١٦. 

من عدد الجریدة  ٩٦٥المنشورة على الصفحة  ٢٠٠١اتفاقیة التعاوني القضائي بین الاردن والیمن لسنة 
الاتفاقیات العربیة  –. انظر: شبكة قوانین الشرق ٢٠٠١/ ٣/  ١تاریخ  ٤٤٧٨الرسمیة رقم 

 . ١٢/١٠/٢٠١٦، تایخ الزیارة  www.eastlaws.comوالدولیة. الرابط: 

) ١( رقم قراره بموجب العرب العدل وزراء مجلس علیها وافق ،اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي
 .الأولى العادي انعقاده دورة في ٦/٤/١٩٨٣ المؤرخ

قیة تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والمملكة الأردنیة اتفا
 ١٣٩- ٠٣، المصدق علیها بالمرسوم رقم ٢٥/٦/٢٠٠١الهاشمیة الموقعة بالجزائر بتاریخ 

. انظر: ٢٠٠٣، سنة ٢٢(ج.ر رقم  ٢٠٠٣مارس  ٢٥الموافق لـ  ١٤٢٤محرم  ٢٢المؤرخ في 
 ة قوانین الشرقشبك

 . ١٢/١٠/٢٠١٦، تایخ الزیارة  www.eastlaws.comالاتفاقیات العربیة والدولیة. الرابط: 

، اتفاقیة قضائیة بین المملكة الأردنیة الهاشمیة والجمهوریة السوریة. انظر: ٢٠٠١) لسنة ٤اتفاقیة رقم (
، تایخ الزیارة  www.eastlaws.comالاتفاقیات العربیة والدولیة. الرابط:  –شبكة قوانین الشرق 

١٢/١٠/٢٠١٦ . 

عن المحاكم العربیة وتنفیذها في الدول العربیة،  مشروع اتفاقیة بشأن الاعتراف بأحكام الإفلاس الصادرة
 ١٦/٩/٢٠١٥ – ١٤المؤتمر السادس لرؤساء المحاكم العلیا في الدول العربیة، 

 –بارغواي  –قیع علیها من قبل (البرازیل ، حیث تم التو ١٨٨٩في عام  معاهدات مونتفیدیو السبع
 فنزویلا)  –كولومبیا  -الإكوادور -البیرو –بولیفیا  –شیلي  –الأرجنتین  –الأرغواي 

حزیران بین فرنسا وسویسرا وأخرى بین فرنسا وبلجیكا  ١٥في  ١٨٧٩المعاهدات، التي عقدت في عام 
 . ١٩٢٠حزیران  ٣لیا في ، والمعاهدة المعقودة بین فرنسا وایطا١٨٨٩تموز ٨في 

 The Nordic Bankruptcyمعاهدة نوردیك للإفلاس (الدنمارك، فنلندا، آیسلندا، النرویج والسوید) 

Convention ١٩٣٣) في السابع من تشرین ثاني سنة 
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 القوانین: 
  .١٩٥٣القانون التجاري اللیبي لسنة  قانون  -
 ٢٠١٢لسنة  الأردني والتصفیةأعمال التاجر وأحكام الإفلاس  إعادة تنظیمقانون  -

  ١٩٨٧لسنة  ١١قانون الإفلاس والصلح الواقي منه البحریني رقم  -
 . ١٩٦٦لسنة  ١٢قانون التجارة الأردني رقم  -

  ٢٠٠٦لسنة  ٣٣قانون التجارة السوري رقم  -
  ١٩٨٠لسنة  ٦٨قانون التجارة الكویتي رقم  -
  ١٩٩٩لسنة  ١٧قانون التجارة المصري رقم  -
  ١٩٩٠لسنة  ١٣فعات المدنیة والتجاریة القطري رقم قانون المرا -
  ١٩٩٣لسنة  ١٨ماراتي رقم قانون المعاملات التجاریة الإ -
     ١٩٥٢لسنة  ٨قانون تنفیذ الاحكام الأجنبیة الأردني رقم  -

 أحكام قضائیة باللغة العربیة:
وقع ، م٢٠١٥بتاریخ  ٣٢٣٥/٢٠١٤رقم  حقوق- المدنیة الأحكام-قرار محكمة التمییز -

  www.qistas.comقسطاس الإلكتروني. انظر 
، موقع ٢٠١٣بتاریخ  ٣٢٨/٢٠١٣رقم  حقوق-المدنیة  الأحكام-قرار محكمة التمییز -

 www.qistas.com قسطاس الإلكتروني الإلكتروني. 

المنشور في مجلة  ١٩٨٥ لسنة- ١٢٧حقوق رقم  –المدنیة  لأحكاما-مة التمییزقرار محك -
 .١٨٨٦، ص ١٩٨٥ لسنة،نقابة المحامین 

المنشور في مجلة نقابة المحامین  ٢٧/٩٧١رقم  حقوق-المدنیة الاحكام-التمییزقرار محكمة  -
 .٣٨٨، ص١٩٧١لسنه

 
 الانترنت:

- http://www.uncitral.org/uncitral/ar/about_us.html  
الدلیل العربي حقوق الإنسان والتنمیة فروع الأمم المتحدة ووكالاتها  محمد نور الدین، -

 المتخصصة المعنیة بحقوق الإنسان والتنمیة" 
- http://www.pal-monitor.com/dalil/ch_7.htm  
- http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/insolvency/1997Model_

status.html  
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